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 مقدمة

حيث الصناعة  حين بدأت الثورة الصناعية في أوروبا وانتقل الفلاحون بكثرة إلى المدن
بدأت تظهر حوادث كثيرة تؤدي الى  ،هربا من الاستعباد الذي كانوا يواجهونه من الاقطاعيين

إصابة هؤلاء المهاجرين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة وأخطارها، وكانت المصانع تعج 
ومع التطور الذي شهده العالم في هذا المجال أدى إلى ظهور العديد من  ،بمختلف أنواع المخاطر

بباتها، فأماكن العمل المتعددة المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وتجنب الوقوع في مس
تعتبر بيئات عمل تكثر فيها العديد من  ،ومصانع ومختبرات ومعامل اتوالمختلفة من ورش

مثل درجات الحرارة العالية ومخاطر الآلات، ومخاطر  ،المخاطر المهنية التي يتعرض لها العاملين
 .المواد السامة والغازات المتصاعدة وما إلى ذلك

زادت الحوادث بشكل مفزع وأصبح الكل يتحدث عنها، جرى سن لذلك وحينما 
قوانين وتشريعات تلزم أصحاب المصانع أو أرباب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وبالتالي خفض 
عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغيابات بسبب المرض وكذا الحد من تكاليف العلاج 

ى تحسين مردودية الإنتاج وحينئذ أخذ أرباب والتأهيل والتعويض عن الحوادث مما ينعكس عل
العمل بتحسين ظروف العمل مما قلل من عدد الاصابات، إلا أن نسبة الحوادث عادت مرة 

بسبب كثرة المواد العضوية والكيميائية التي أدخلت في العمليات الصناعية  للارتفاعثانية 
منظمة العمل  اهتماما المنطلق أدى على الآلة في عملية الانتاج ومن هذ الاعتمادوالتوسع في 

الدولية بهذا الموضوع إلى إصدار العديد من الاتفاقيات التي تضمنت الإجراءات الوقائية التي 
تضمن سلامة العمال في مختلف الجوانب المتعلقة ببيئة وظروف عملهم كما دفع بكثير من 

ية للعامل ومنها الإعلان العالمي لحقوق الدساتير والمواثيق الدولية إلى الاهتمام أكثر بتوفير الحما
من الدستور الجزائري التي أعطت الحق لكل  69ونذكر أيضا المادة  1948الانسان سنة 

المواطنين في العمل مع ضمان الحق في الحماية والأمن والنظافة وكذا يضمن القانون حق العامل 
ولم يكن العامل يستطيع  ،ائية للعامللما له من دور كبير في الحماية الوق الاجتماعيفي الضمان 

المطالبة بالتعويض ما لم يؤسس دعواه بناء على المسؤولية التقصيرية لإثبات الخطأ من جانب 
ولا نستطيع أن ننسى ممثلي العمال لما لهم من دور كبير في مجال الصحة  ،رب العمل أو الغير

 من داخل أماكن العمل.والأ



3 
 

وقوع الخطر وبعد لذا كان لزاما محاولة التطرق لحماية العمال من الاخطار المهنية قبل 
 .أو بذوي حقوقه ملمحاولة التكفل بهالمهني 

ومن خلال ما سبق فإن ما يتميز به هذا البحث المتعلق بالحماية القانونية للعامل من 
  بـــ:خطار المهنية الأ

 أهمية الموضوع

 ،وفي تحقيق الانتاج للمؤسسة المستخدمة ،الاساسي في علاقة العملالعامل هو العنصر 
وعليه يجب المحافظة عليه وحمايته من الإصابة بالضرر سواء كان هذا الضرر نتيجة حادث عمل 

 يودي بحياته. أو مرض مهني ليسبب للعامل عجز مؤقت أو دائم أو حتى

  الموضوع أهداف

 جراء من لهم المقدم التعويض من العمال إستفادة مدى معرفة محاولة البحث هذا يبين
 .مهني مرض أو عمل بحادث إصابتهم

 في المهنية والأمراض العمل بحوادث المتعلقة القانونية النصوص تطبيق مدى معرفة محاولة -
 .المستخدمة المؤسسات

 الموضوع:  اختيارأسباب 

 للموضوع تتمثل في:أسباب ذاتية وأخرى موضوعية أدت إلى اختياري هناك 

 الأسباب الذاتية:

مراض المهنية هو موضوع حساس وهو باعتبار أن التعويض عن حوادث العمل و الأ
حديث الساعة سواء على مستوى صنادق التأمين أو على مستوى مفتشيات العمل أو على 

دافعا إلى بحكم عملي في هذا المجال (مفتشية العمل) والذي أوجد في نفسي ، و مستوى القضاء
 .ا الموضوعالتعمق في هذ
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 الأسباب الموضوعية 

الأمراض  معرفة أحكام التعويض الرئيسي والتكميلي سواء فيما يخص حوادث العمل أو -
 المهنية.

  .معالجة الموضوع لشريحة مهمة في المجتمع وهي فئة العمال -

إلى أي مدى تم تحقيق : ةالتالي شكاليةطرح الإ ذهنيوبناء على ذلك تبادر إلى 
  ؟سواء قبل أو بعد وقوع الخطر المهني عاملللوالفعالة الحماية الكافية 

 فهوملم خلاله من تعرضأس والذي التحليلي المنهج تتبعا الإشكالية، هذه على جابةوللإ
 ذلك عن الناتج الضرر تحديد ذاكو  الجزائري القانون ظل فيوالامراض المهنية  العمل حوادث

 .عنهما التعويض قيمة تحديد ومنه

  :في فصلين الموضوع دراسة تتناول لذلك وتبعا 

 ،مبحثين ه إلىتقسموالذي  المهنية الأخطار من للعامل الوقائية الحمايةالفصل الأول 
 الوقاية في الرقابة أجهزة دورلفهوم الاخطار المهنية والمبحث الثاني لمالمبحث الأول  تخصص

 .المهنية الأخطار من

وقسم أيضا إلى مبحثين، المبحث  المهني الخطر وقوع بعد العامل حمايةالفصل الثاني  
 المسؤولية لقواعد وفقا المضرور العامل ايةحموالمبحث الثاني  الرئيسي التعويض تقديرالأول 
 .المدنية
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 .الفصل الأول : الحماية الوقائية للعامل من الأخطار المهنية

مهما  عمل يبأالقيام  همما يلزم، لعيشل لعمل هو ضمانة للإنسان فهو بحاجة إليها إن
مقابل أجر يرتبط حصوله عليه ببذل جهد بدني وذهني  إليه ينتميالذي يكن قطاع النشاط 

لابد من توفير بيئة عمل آمنة كان  الأخطار المهنية، ومع تزايد لتنفيذه على أكمل وجهنفسي و 
 ةدايلز أحدث الوسائل  استعمالبما أن الدول جميعها تسعى إلى من مخاطر الصناعات المختلفة 

 تقية التي يةئالوقا الحماية من العامل يستفيدوحتى  ،الإنتاج دون التفكير في نتائجها على العامل
 المشرع على استلزمحياته  على تقضي أو نشاطه مزاولة من هتحرم قدالتي  الإصابة وتجنبه

 وجببم والتكنولوجي العلمي التقدم مع يتماشى بما للعامل المهددة الأخطار لمواجهة التدخل
 العامل حياة على وتحافظ هذه الأخطار المهنية وقوع تمنع التي الوقائية الإجراءات من مجموعة

 المهنية حياته في ءاسو  منه، مطلوب هو ما وفق عمله أداء من ليتمكن والعقلية البدنية وسلامته
  للعامل تضمن التي الكفيلة الأجهزة تحديدويكون بداية من بيئة العمل ب العادية حياته في أو

وهو ما فرض لتتحمله جهات أخرى المستخدمة  المؤسسة نطاق خارج يمتدل والأمن الوقاية
وكذا دور أجهزة (المبحث الأول) والوقوف على أسبابها مفهوم الأخطار المهنية بداية تحديد 

 . في الوقاية من هذه الأخطار(المبحث الثاني)الرقابة سواء الداخلية أو الخارجية 

 مفهوم الأخطار المهنية. الأول: بحثالم

 ،على أداء العمل بكفاءة مأو قدرته تهمقد تؤثر على صح خاطريتعرض العاملون لم 
وتؤثر  ،تؤثر على الحالة الصحية للعاملينو خاطر تختلف حسب طبيعة النشاط المهني الموهذه 

 مراض وتزيد من معدلات الحوادثبالتالي على كفاءة الإنتاج وتتسبب في الإصابة بالأ
 .وإصابات العمل

نه من الممكن بل من إف ،ن معروفة سلفااحيولأن المخاطر المهنية تكون في معظم الأ 
 .العمل على التحكم فيها والتقليل من أخطارها على صحة العاملينالضروري 

(المطلب  العمل حوادث يسمى ما تحت العمل بمناسبة للعامل تقع التي الإصابات فهناك
بالعمل  الاتصالولا تماثلها إلا في  العمل حوادث عن تختلف التي الأخطار بعض وهناكالأول) 

 (المطلب الثاني). المهنية بالأمراض الإصابة إلى تؤديف
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 : مفهوم حادث العمل الأولالمطلب 

تعتبر مشكلة حوادث العمل من الموضوعات الهامة التي يعنى بها للوقوف على أسبابها  
 ووضع الوسائل التي تمنع حدوثها .

، نقص الإهمالالمتصلة بالعامل ( المؤدية إلى حوادث العمل هناك الأسبابومن بين  
سواء  الآلةمع  الخاطئهو التعامل  الأسبابهذه يكون من بين يمكن أن اللياقة البدنية)، كما 

 ه.تثقافعدم  أولجهل العامل طريقة العمل بها 

مثل عدم  ،بيئة العملبفقد تتصل  ،حوادث العمل عن نطاق العامل أسبابوقد تخرج   
 أومما يسبب سقوط العامل  الأرضيةو ترك زيوت على أتوفر النظام والترتيب في مكان العمل 

 .سييو غير مطابقة للمقاأومعدات معينة  أجهزةستعمال إ

تبقى دائما النتيجة  لكن ،متعددة الإصاباتلى حدوث إالتي تؤدي  الأسبابن كانت إو  
لحماية محور الحماية لكن العامل لا يستفيد من ا باعتبارهواحدة وهو الضرر الواقع على العامل 

 .ذا تمكن من تكييف إصابته مع مفهوم حادث العاملإلا إالمقررة قانونا لحوادث العمل 

ن كان تكييف الإصابة مع حادث العمل يكفي من الناحية النظرية للحصول على إو  
الحماية باعتبار أن العامل يكون في مركز ضعيف لا يسمح له بالحصول على حقوقه لصعوبة 

 .1الإثبات

 الأول : تعريف حادث العملالفرع 

ذلك الحادث الذي يطرأ خلال  حادث العمل بأنه من ناحية الفقه هناك من عرف
مل وفي كل الحالات التي يكون العامل خاضعا لرب الع ،لعمل أو بمناسبته مهما كان السببا

 ، يلحق أضرارا جسدية بجسم العامل ويحدث فجأة.على أن يكون سبب وقوعه خارجيا

                                                           
 ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،الحمایة القانونیة للعامل من الاخطار المھنیة ،قالیة فیروز -1

 .9ص ،2012 ،جامعة تیزي وزو ،كلیة الحقوق
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ضا بأنه كل واقعة تسبب مساسا بجسم الإنسان وتكون ذات أصل خارجي ويعرف أي
والمقصود بالمساس بجسم العامل كل أذى يلحق به من جروح وفقدان  يتميز بقدر من المفاجأة،

 .1القوى العقلية والوفاة

 :يعرف حادث العمل على أنه"laurent Milet" "لورانت ميلا"وتجدر الإشارة أن 
في الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة رب العمل ويتعرض للحادث  الحادث الذي ينشأ"

 .2"في الوقت نفسه الذي يكون يتلقى فيه راتبه

 فـي المـؤرخ 83/13 رقم القانون من السادسة المادة نصتالجزائري فقد  في التشريعأما 
 كحادث يعتبر: " أنه على المهنية والأمراض العمل بحوادث والمتعـلق 1983 سـنة جويلية 2

 .العمل علاقة نطاق في طرأ مفاجئ سبب عن ناتجة بدنية إصابة عنه إنجرت حادث كل عمل

 :أثناء الواقع الحادث العمل كحادث ويعتبر

 .المستخدم لتعليمات طبقا دائم أو إستثنائي طابع ذات بمهمة المؤسسة خارج القيام -

 .ممارستها بمناسبة أو إنتخابية عهدة ممارسة -

 .العمل ساعات خارج بانتظام الدراسة مزاولة -

 اجتماعيا له مؤمنا بالأمر المعني يكن لم ولو حتى عمل كحادث أيضا يعتبر كما 
 : أثناء الواقع الحادث

 .المستخدمة الهيئة تنظمها التي الرياضية النشاطات -

 .للهلاك معرض شخص لإنقاذ أو العام، للصالح متفان بعمل القيام -

 ممارسة أثناء العمل، مكان خارج يكون أن يمكن الحادث أن يتبين التعريف هذا ومن 
 الوضع هذا في فهو العمل، صاحب لتعليمات طبقا دائم أو استثنائي طابع ذات لمهمة العامل

                                                           
 .52ص  ،1972 ،القاھرة ،المطبعة العالمیة ،في البلاد العربیة الاجتماعیةالتأمینات  ،حلمي مرادمحمد  -1
 ،والتوزیع دار الھدى للطباعة والنشر ،بدون طبعة ،حوادث العمل والأمراض المھنیة ،سماتي الطیب -2

 .15 ص ،2013 ،الجزائر
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 بصدد لإصابة تعرض إذا أما ،المؤسسة متطلبات لتلبية منه بأمر والتنقل المستخدم سلطة تحت
 .عمل حادث تعتبر فلا شخصي عمل تحقيق

:"ضرر يصيب العامل في على أنه يمكن تعريف حادث العمل التعريفات ومن هذه 
 مكان العمل أو بسببه وهو أمر غير متوقع نتيجة سبب خارجي قد يؤدي به إلى العجز أو حتى

 الموت". 

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في حادث العمل 

ويمكن  ،الحادث حادث عمل مالم تتوفر مجموعة من الشروط فيه لا يمكن إعتبار 
 السادسةفي صلب المادة هذه الشروط من خلال التعريف الذي ذكره المشرع الجزائري  استنباط

 .1المذكورة سابقا 83/13من القانون رقم 

 :الواجب توافرها تتمثل فيفإن الشروط  من مضمون هذه المادةانطلاقا و وعليه 

  شرط فجائية الحادثأولا: 

ونعني بهذا الشرط أن يكون الفعل المنتج للضرر مفاجئا أو مباغتا أي أن تكون بداية 
الواقعة زمنا معينا فإ�ا لا تتسم بصفة  استغرقتو�اية ذلك الفعل في فترة وجيزة، أما إذا 

رها الضار إلا ذلك أنه لا يمكن إضفاء الصفة الفجائية على الواقعة ولو لم يظهر أث المفاجأة،
 .2بعد فترة وجيزة من الوقت 

أما إذا ظهرت أثار الإصابة الناتجة عن حادث العمل متأخرة عن ظروف وقوع   
الحادث، فإنه إزاء هذا التأخير يجب على المصاب أن يثبت قواعد العلاقة السببية بين الحادث 

أضراره المترتبة عليه قد ثره و ن أوأن الحادث الذي يسبب الضرر كان فجائي ولو أ  ،والضرر
خاصية الفجائية أن الأضرار التي تصيب جسم العامل  انعدامظهرت فيما بعد، ويترتب على 

نتيجة إصابات متلاحقة تتطور ببطء، ومن المتعذر إسنادها إلى أصل وتاريخ معين فلا تشملها 
مراض العمل والأ المتعلق بحوادث 83/13من القانون رقم  10وهذا ما أكدته المادة  ،الحماية

                                                           
 .16ص  ،مرجع سابق ،حوادث العمل والأمراض المھنیة ،سماتي الطیب - 1
دار  ،الطبعة الأولى ،الحدیثة للتفرقة بین حوادث العمل والأمراض المھنیة الاتجاھات ،محمد لبیب شنب - 2

 .12ص  ،1967،الفكر العربي
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" لا يجوز تحمل تبعات مرض سابق للحادث بمقتضى هذا القانون  :المهنية والتي جاء فيها أنه
في ولا  اكتشافهاء بهذا المرض ولا في في الإعتر لا يتسبب إذا ثبت قطعا أن هذا الحادث لم 

 .1 "تفاقمه

الحادث  اعتبارنشوء قرينة في وتبدو أهمية توفر شرط الفجائية في الفعل والضرر معا 
السببية بين الفعل  ةمنشئ الضرر ، في حين إذا تراخى الضرر يجب على المصاب إثبات علاق

وفجائية الفعل من جهة أخرى، كما يجب توفر الفجائية سواء كان الفعل والضرر من جهة 
ائية للتفرقة بين حادث خذ بمعيار الفجؤ معين ، كما ي بالتزامعن القيام  كالامتناعإيجابيا أو سلبيا  

 .2العمل والمرض المهني 

 أن يكون الحادث خارجيا: ثانيا

أن يكون الفعل  ،منه السالفة الذكر السادسةفي المادة  83/13يشترط القانون رقم 
بمعنى أن يكون سبب الحادث أجنبيا عن التكوين العضوي للعامل  ،ياالمنتج للضرر خارج

المصاب، أي معزولا عن جسم العامل، وعليه إذا كان الحادث ناشئ عن خلل في عضو من 
وبذلك فإن هذا السبب يتجلى في أي فعل  ،أعضاء الإنسان فلا يعتبر الحادث حادث عمل

 .3وين البيولوجي للعامل المصاب أو أي عمل مادي أو معنوي خارجي وغير عالق بالتك

ففي التشريع الجزائري يمكن إعتبار وفاة العامل بسبب ضربة شمس حادث عمل لأنه   
، ذلك أن ضربة الشمس ناتجة عن كان يعمل تحت أشعة الشمس المحرقة وجو شديد الحرارة

سبب خارجي يمكن تعيين مصدره، لكن سقوط العامل نتيجة ضعفه وإعتلال صحته دون 
ير فعل خارجي لا يعتبر حادث عمل ولا تمتد إليه الحماية القانونية التي نص عليها القانون ثتأ

 منه. السادسةوبالخصوص المادة  83/13رقم 

                                                           
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون رقم  10المادة  -1

)  42( ج ر عدد  1996یولیو  2مؤرخ في  19-96 بموجب أمر رقم) معدل  28( ج ر عدد  ،المھنیة
 ). 32( ج ر عدد  2001یونیو 5مؤرخ في  08-11رقم  قانونمعدل بموجب ال
مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  ،قواعد المسؤولیة في نظام حوادث العمل ،عمراني عبد القادر -2

 .06ص  ،2006/2009 ،الدفعة السابعة عشر ،للقضاء
 المدرسة إجازة لنیل تخرج مذكرة المھنیة، والأمراض العمل حوادث عن التعویض فاطمة، یحیاوي -3

  11ص  ،2009/ 2006 عشر، السابعة الدفعة للقضاء، العلیا
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 شرط جسمانية الضرر اللاحق بالعامل المصاب  ثالثا:

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  83/13من القانون رقم  السادسة نصت المادة
، فهذه المادة "عنه إصابة بدنية ...  انجرتحادث عمل :"عريف حادث العمل بأنهإلى ت

تطرقت إلى عبارة الإصابة البدنية ولم تتطرق إلى جسمانية الضرر اللاحق بالضحية لأنه يمكن 
 للعامل أن يصاب بحادث عمل ولكن الضرر اللاحق به لا يكون جسماني .

الطابع المهني لحادث  انتفىرر مالي أو معنوي فإذا كان الض ،على ما سبق ذكره وبناء 
والضرر الجسماني في القواعد العامة هو كل ضرر يصيب التكوين الداخلي أو العضوي  ،العمل

للإنسان أي كل ما يمس الإنسان خارجيا أو داخليا، عميقا أو سطحيا، نفسيا أو عضويا  
في ماله كالملابس والسيارة  بالصحةالنفسية والعصبية، أما الضرر اللاحق  كالاضطرابات

والضرر المعنوي فلا يعطي صفة الطابع المهني للحادث وإن كان بالإمكان  ،والأجهزة والمعدات
 .1 التعويض عن هذه الأضرار، لكن وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية

 : حالات وقوع حوادث العمل الثالثالفرع 

مل اللع اجتماعيةالمشرع الجزائري كفل حماية نلاحظ أن السابقة من خلال التعاريف 
والذي توفر فيه جميع الشروط بما فيها المساس بجسم العامل أو  العمل الذي تعرض لحادث

 ،وإذا ما توافرت له المحددات الزمانية والمكانية التي يتطلبها المشرع لربط الإصابة بالعمل ،حياته
بالإصابة أثناء ويجب أن يقع الحادث في الوقت المحدد للعمل وفي مكان العمل وهو ما يسمى 

العمل إلا أنه نتيجة لاختلاف طبيعة العمل من عامل لآخر واختلاف مكان وقوع الإصابة 
فإن إصابات العمل قد تقع خارج مكان العمل وخارج الوقت المحدد للعمل وهو ما  وزما�ا

بسبب العمل وانطلاقا من ذلك سنتناول الإصابات أثناء العمل ثم الإصابات  يسمى بالإصابة
 .2ومن بعدها نتعرض لحادث المسافة بسبب العمل 

 

                                                           
  09ص  ،مرجع سابق ،عمراني عبد القادر -1

 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الطبعة الأولى ،إصابات العمل والتعویض عنھا ،رامي نھید صلاح 2-
 .29ص ،2010 ،الأردن
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 أولا : الإصابة التي تقع أثناء العمل 

يعتبر الفعل قد وقع أثناء العمل، إذا وقع في الساعات المحددة له أي خلال مباشرة 
إلا أنه يمكن  ،العامل من الطابق العلوي في البناية التي يعمل بهاالعامل لعمله ، مثل سقوط 

هذه الحالة إلى أبعد من ذلك حيث يعتبر الحادث الذي يصيب العامل إصابة عمل أثناء تفسير 
وكذلك حتى لو كان العامل في  ،قيامه بالعمل حتى ولو لم يكن خلال الساعات المحددة للعمل

 ،الأخير يقوم بالعمل لمصلحة صاحب العملهذا ا أن غير المكان المخصص للعمل طالم
وبالتالي فإن تعرض العامل لإصابة عمل أثناء قيامه بالعمل لمصلحة صاحب العمل بغض النظر 

  .1تعتبر حادث عملعن زمان ومكان حدوث تلك الإصابة 

وقد وسع القضاء الفرنسي من مفهوم مكان العمل أكثر ليشمل حجرات تغيير الملابس 
إذا فإن مكان العمل  ،والمطعم الموجود في مكان العمل ... الاستراحةورات المياه، ومكان ود

 يمتد إلى جميع الأماكن التي يكون فيها العامل خاضعا لرقابة صاحب العمل وإشرافه.

 بالاستقراريتسم  ايمكن الإشارة إلى طبيعة النشاطات التي يمارسها الشخص فمنها موهنا 
وثبات المكان وبعضها يستدعي التنقل مثل سائقي السيارات والقطارات والممثلين التجاريين 
الذين يتنقلون لتقديم خدماتهم، وعليه فإن أية إصابة تحدث لهم خلال عملهم تعتبر واقعة أثناء 

 .2العمل

ة مفترض السببيةحادث عمل، فرابطة  هن وقوع الحادث وقت العمل يعتبر قرينة على كونإ
وعليه نفيها ولا يجوز  إثباتهاتأدية العمل فلا يلزم  أثناءفي جميع الحالات التي يقع فيها الحادث 

ل في حدوثها ملم يتسبب الع وأقوة قاهرة  إلىحتى ولو كانت راجعة  الحمايةمن العامل يستفيد 
فرفضت هيئة  ،ث هذا في مصردالعمل وقد ح أثناءعامل لمن العمال مجموعة مثل قتل 

لة من آن الوفاة لم تكن بن الحادث ليس حادث عمل لأأالضمان الاجتماعي التعويض بحجة 
وهنا تم رفض محكمة النقض المصرية لقرار هيئة الضمان الاجتماعي  ،أدواته أو العمللات آ

                                                           
 الطبعة ،دار الفتح للنشر ،الموسوعة الشاملة لإصابات العمل والأمن الصناعي ،عبد السمیع سمیر -1

  .27- 26ص  ،مصر ،بدون سنة نشر ،الأولى
  22ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز - 2
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العمل وتلحق  تأدية أثناءن نص القانون جاء عاما وشاملا لجميع الحوادث التي تقع أ بحجة
 .1وفر بينه وبين العمل علاقةتت لم وعامل ، تكون قابلة للتعويض حتى ولبالررا ض

مغادرة مكان العمل قبل �اية الدوام الرسمي  إلىيضطر العامل  أينيضا هناك حالة أ
حترام العامل لقانون العمل اة على مدى فالحالة متوق هفيتعرض الى حادث طريق فهنا هذ

 إذنن تحصل على إللخروج فمن رب العمل  إذنوالنظام الداخلي للمؤسسة وكذا تحصله على 
 فلا حماية له. إذنذا غادر دون إ أماتقرر له الحماية 

 لنظام وفقا يعملون الذين للعمال بالنسبة لأوقات الراحة التي تتخلل فترات العمل أما
فلا يعتبر بحادث العامل  وأصيبمكان العمل  خارجذا كانت فترة الراحة فإالمتواصل  الدوام

 .2حادث عمل 

 الإصابة بسبب العمل:  ثانيا

 حادث لوقوع الظروف هيأ قد الأخير هذا أن العمل، بسبب الحادث بوقوع يقصد
 قائما فعلا يكن لم لو و العمل، رب وسيطرة إشراف تحت العامل يكون الذي الوقت في العمل

 العمل، بسبب وقع الحادث أن واعتبار والعمل العامل بين السببية علاقة وجود فيكفي ،بالعمل
 .3الحادث نكا لما العمل فلولا وقوعه في ساعدت التي للأسباب أعد الأخير هذا يكون وأن

ذا كان قد إحاصلا بمناسبة العمل  الحادثالقضاء الفرنسي على اعتبار  استقروقد  
كان   إذا أوأي عمل  بأداء، ولو لم يكن قائما رب العمل إشرافحصل للعامل وهو تحت 

 .4العمل هو الذي هيأ الظروف لحصوله 

ذا كان العمل من إف ،سبابالأتعدد تن أوقد يحدث الحادث بسبب واحد كما يمكن 
يكون  أنلى وقوع الحادث فهنا يستفيد العامل من الحماية بشرط إ أدتالتي  الأسباب ضمن

نه لا يعد حادث عمل إاقتصر دور العمل على مجرد تسهيل وقوع الحادث ف إذا أما ،سببا كافيا

                                                           
 .217 – 216ص  ، 1996 ،منشأة المعارف، الإسكندریةالتأمینات الاجتماعیة،  ،محمد حسین منصور 1-
 .23ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز 2-

 ،مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر،التأمین على حوادث العمل في التشریع الجزائري ،زناتي نورة -3
 .20، ص 2014/2015،جامعة الجزائر ،الحقوق كلیة،المؤسساتفرع قانون 

 .19ص ،1976 ،دار الھناء للطباعة ،إصابات تأمین العملالخطر في  ،حمد محمد محرزأ -4
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واستغل وجوده بها وذهب  خرآذهب العامل في مهمة بطلب من رب العمل الى بلد ذا إ ،مثلا
عمل  إصابةلا تعتبر  الإصابةن هذه إف ،العامل وأصيبر ناء وجوده وقع انفجاأثو  السينمالى إ

فانه لا يعتبر  الحادثن كان العمل قد سهل وقوع إف ،العمل إطارالسفر كان في  نأبالرغم من 
بالفندق، ولو كان  إقامته أثناء للإصابةلو تعرض العامل  الأمرسبب وقوعه لكن يختلف 

 .1الانفجار حدث به مثلا 

 المسافةثالثا : حادث 

لى إذهابه  أثناءالتي يتعرض لها العامل على الطريق  الإصاباتتلك بحادث المسافة يقصد 
عملهم يستخدمون وسائل النقل  أماكن إلىفالعمال عندما ينتقلون  ،و مغادرته منهأ هعمل
ذلك لحوادث عديدة تفوق الحوادث التي تقع  أثناءقد يتعرضون سائل النقل الخاصة  أومة االع

تتعلق بالطرق وما يسير عليها من إلى عوامل فنية من ناحية وتعود هذه الحوادث  العمل، أثناء
لى عوامل بشرية تتعلق بالأشخاص الذين يقودون المركبات على إأخرى ناحية ومن  ،مركبات
 الطرق.

المحددة  الأوقاتوالواقع أن العامل عند توجهه إلى العمل يحرص أن يصل إلى عمله في 
للواجب المهني وتحاشيا للإجراءات  استجابةم حتى لو أدى ذلك إلى أن يسرع في المسير للدوا

العامل وعند مغادرته مقر العمل  أنرب العمل، كما تفرض بحقه من قبل التأديبية التي قد 
يكون منهكا من ساعات العمل الطويلة مما يؤثر على تركيزه ونفسيته وكل ذلك قد يعرضه الى 

لال فترة خطريق ، لذلك لابد من حماية العامل من الحوادث التي يتعرض لها حوادث على ال
عن هذه الحوادث بحكم  الناتجة الإصابةو خلال عودته منه وذلك باعتبار أذهابه لمباشرة عمله 

 2.عمل إصابات

الاجتماعي التي يكفلها  الأمانالحماية تحقيقا لفكرة  ذهكفل هالجزائري  ن المشرع أونجد 
المتعلق بالتأمينات  83/11 رقم من القانون الثانية عشروهذا واضح في المادة  ،للجميع

المسافة  أثناءالذي يطرأ  الحادثيكون في حكم حادث العمل  التي تنص على: "الاجتماعية 

                                                           
 .25ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز -1
 .  56-55ص  ،مرجع سابق ،رامي نھید صلاح -2
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وسيلة التنقل المستعملة  تيا كانأمنه، وذلك  الإيابو ألى عمله إالتي يقطعها المؤمن للذهاب 
 أوو الضرورة أكان في حكم الاستعجال   إذا لاإانحرف  أويكون المسار قد انقطع  لاأشريطة 
 .قاهرة لأسباب

الطريق المحمية  إصاباتن المشرع اشترط معيارين لتحديد أومن خلال هذه المادة نجد 
 بموجب القانون وهما المعيار المكاني والزماني .

مكان العمل وهو المكان الذي يتواجد في أن يقع حادث العمل هو  : فالمعيار المكاني
فيه العامل لأداء وتنفيذ العمل الموكل إليه ويمارس فيه رب العمل سلطته في التسيير ويجب أخذ 

شابه ذلك كالمكان  و مامكان العمل بمفهومه الواسع ليشمل مكان العمل الرئيسي وملحقاته أ
و متغير حسب أيكون المكان ثابت  وقد ،العامل عادة لتناول وجبة الطعامعليه الذي يتردد 

 1عمل المقاولات فهو يتغير حسب مكان المشروع.كطبيعة النشاط  

العمل في مسار الطريق  إصابة: فلكي يعتبر حادث عمل ناتج عن  ما المعيار الزمانيأ
يتناسب وقوع بحيث  ،2خلال فترة ذهابه لمباشرة  العمل والعودة منه  الإصابةتكون  أن

 أنالاستنتاج  إلىوانعدام هذا التناسب يؤدي  ،مع موعد بدء العمل وموعد �ايته الإصابة
 .3لمسافةالم تقع في الزمن المعقول لقطع  الإصابة

هناك حالات يصاب العامل  أن الإشارة إلىلابد  ،والمكاني مانيز العد تحديد العنصر ب
ن يكون له الحق في التعويض وتسمى هذه الحالات بعوارض أبحادث في الطريق دون فيها 

تعلق بالتأمينات الاجتماعية الم 83/11الثانية عشر من القانون الطريق وهذا ما جاء في المادة 
 .الذكرالسالفة 

ا الكف عن السير لفترة من الوقت مع بقاء مالتوقف يقصد به وأللانقطاع  فالنسبة
لمعرفة سبب  إليهمن يجد العامل جمعا من الناس فينظم أك ،عملالطبيعي للالعامل على الطريق 

                                                           
 .25-24ص  ،مرجع سابق ،حوادث العمل والأمراض المھنیة ،سماتي الطیب -1
 ،مذكرة لنیل شھادة ماستر ،تعویض عن حوادث العمل والامراض المھنیة ،وبسامي أسماء مالكي نجیم -2

 25ص ،2015 ،جامعة خمیس ملیانة ،اجتماعيكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون ضمان 
 63ص  ،مرجع سابق ،رامي نھید صلاح -3
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المدة  يتجاوز العاملبحيث  ،مني لطريق العملز بالعنصر ال إخلالافهنا يعتبر التوقف  ،التجمع
 .لقطع مسافة الطريق المحددة

 الطريق الاعتيادي غير خرآنحراف العامل عن المسار المضمون وهذا بسلكه طريق ا أما
 إلان العامل يحرم من التعويض في حالة وقوع حادث إف ،لى عملهإولوكان ذلك المسار يؤدي 

يخرج العامل من وهذا الانحراف  ،و سبب جوهري معقول لهذا الانحرافأكان هناك مبرر   إذا
   .1الطريق كونه خرج عن التحديد المكاني لطريق العمل لإصابةالحماية المقررة 

المشرع قد توسع في  نأنستنتج  83/11نص المادة الثامنة من القانون  إلىبالرجوع 
 إذاالعمل بحيث يعتبر حادث عمل حق ولو لم يكن المصاب مؤمنا اجتماعيا  حوادثمفهوم 

 التالية:الحالات  أثناء الحادثوقع 

مؤمنا  ربالأملم يكن المعني  : يعتبر حادث عمل حق ولووالنفع العام الإنقاذحوادث  .1
شخص معرض للهلاك   إنقاذي طريقة قصد أقام بعمل ب إذااجتماعيا في حالة ما 

ن الدولة هي المسؤولة على ضمان أهذه الحالة هو  فأساس ،روكان في حالة الخط
حل الشخص محل الدولة وقام بدورها ويكون قد تضرر  وإذاوممتلكاتهم  الأفرادسلامة 

 التي تلحق به. الأضرارتعوضه عن  أنمن ذلك فعلى الدولة 
 :نظمها الهيئة المستخدمةالنشاطات الرياضية التي ت أثناءالحوادث التي تقع  .2

ن يقع أولكي يستفيد المصاب من تعويض حتى ولو لم يكن مؤمنا اجتماعيا لابد من 
تكون منظمة من قبل الهيئة  أنعلى  ،قيام التظاهرة الرياضية وأثناءفي مكان  الحادث

  2المستخدمة
 و دائمأمهمة ذات طابع استثنائي بالمؤسسة  خارجالحادث الناتج عن القيام  .3

فهذه الحالة تشترط ان يكون الضحية عاملا يعمل تحت  :لتعليمات المستخدم قابط
ن يقع الحادث أسلطة رب العمل الذي يحدد طبيعة العمل ومكانه وزمانه، أي  إشراف

 وزمان حدده سابقا رب العمل.مكان خارج مكان العمل الرئيسي ولكن في 

                                                           
 .68-66ص  ، سابق مرجعرامي نھید صلاح،  -1
 .27-26ص  ،مرجع سابق ،مالكي نجیم وبسامي أسماء -2
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: أي كل و بمناسبة ممارستهاأممارسة عهدة انتخابية  أثناءالحادث الحاصل  .4
ه إنف ،و بمناسبتهاأثناء ممارسة مهامه الانتخابية أشخص منتخب يتعرض لحادث عمل 

 .يستفيد من التعويض الناتج عن الضرر الذي لحق به
: ففي هذه مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل أثناءالحوادث الحاصلة  .5

عند مزاولة الاجتماعي  مانن يكون المصاب عاملا يستفيد من حق الضأالحالة يشترط 
ن تكون مزاولة الدراسة أوعلى  ،1ومكان العمل أوقاتالدراسة والتي تكون خارج 

 2.بانتظام وبهذا تستبعد مزاولة الدراسة بصفة عرضية وعشوائية 

 

 

 

                                                           
 فقد یكون ثابتا كالمصنع أو شركة ،مكان العمل ھو المكان الذي یحدده رب العمل أو تحدده طبیعة العمل -1

 كما قد یكون متغیرا كالممثلین التجاریین الذي یعتبر عملھم متنقل.
 .38-35ص  ،مرجع سابق ،حوادث العمل والأمراض المھنیة ،سماتي الطیب -2
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 المطلب الثاني : مفهوم المرض المهني 

العامل أثناء عمله متعددة ولا تقتصر على حادث عمل  واجههايالتي  ةيإن الأخطار المهن
الناتجة عن الأعمال  ةيالعامل للإصابة بأحد الأمراض المهن تعرضيفقد  ،قيأو على حادث الطر 

أو  ايمرضا نفس كونيبل قد  ،المرض ظاهر في الجسم كونيأن  ايضرور  سيول ؤديهايالتي 
على العامل نتيجة أسباب باطنية التي تؤثر على مستوى عمله وتسبب  طرأيقد  ايعقل اضطرابا

هذا  ؤدييمن الحالات قد  يروفي الكث ،وقد تلحق به عجز مؤقت أو دائما ،عن العمل ابهيغ
 المرض المهني إلى الوفاة.

ظهرت  "وخصوصا الصناعية منها"التطور الذي لحق بمختلف مجالاتها مع تقدم الحياة و و 
ودخل الفرد العامل في عالم لم يألفه سابقا عالم مليء  ، جديدة لم تكن معروفة سابقا مهن

المحتملة، وذلك من  ، فأصبح بالتالي عرضة لأخطارهاالاكتشافات التي ارتبط بها الفردبالمواد و 
تدخل هذه المواد إلى  بالمواد التي يعمل فيها أو يتعامل معها، فقداحتكاكه المستمر  خلال

عضو أو أكثر من أعضاء  غير مباشرة في مختلفة فتؤدي إلى أضرار مباشرة أو الجسم بطرق
سيتم تناول تعريف المرض المهني في الفرع الأول وكذا تمييزه  ،القريب أو البعيد الجسم على المدى

 .في الفرع الثاني وخصص الفرع الثالث لتحديد المرض المهنيعن الحالات المشابهة له 
 الفرع الأول : تعريف المرض المهني

 تأخذ هذا الوصف لم يعرف المشرع الجزائري الأمراض المهنية، واكتفى ببيان الأمراض التي
تعتبر أمراضا مهنية كل أعراض  "نصت على: 83/13قانون رقم المن  الثالثة والستونفالمادة 

 .1"خاص والاعتلال التي تعزى على مصدر أو سبب مهني التسمم والتعفن
إذ لم يقدم تعريفا للمرض ، وبهذا النص يكون المشرع قد حذا حذو التشريعات الأخرى

 .المهني بل اكتفى بتحديد الأعراض المسببة له
ه بعض عرفي نذكر منها:للمرض المهني  فاتيعر تالجانب الفقهي فقد وجدت عدة  منما أ
 قد تكون في مدة العمل أو الفترة نةيخلال مدة مع ظهريبأنه: " مرض سببه عمل دائم  الفقهاء

                                                 
الطبعة  أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، -1

 .182، ص 2010الجزائر،  ،دیوان المطبوعات الجامعیةالخامسة، 
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 مرتبطا كونيو أي سبب آخر بشرط أن أون سببه تعفنا في مكان العمل كيقد و ، قانونا المحددة
 .1بالعمل"
عن تفاعلات أو ترسبات المواد أو  ض الناتجةاالأمر  "على أنه:ه البعض الآخر عرفو 

كون سببها يوبعض العلل التي  ،والتعفن ض التسممالأمر  أو ماشابهها المسببة هةيالروائح الكر 
 ".خاصا ايمهنرا مصد

 ،الخارجي المستوى المجال الداخلي أو على في سواء يرالمرض المهني باهتمام كب ظىيح كما
جاء في  فقد ،المهني المرض فيوبذلت عدة محاولات لتعر  ةيدول اتيفاقاتفقد تضمنته عدة 

"كل  المهني هو: المرض الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي أن 1944لسنة  67رقم  ةيالتوص
المستعملة  المواد أو حالة تسمم تحدث بسبب ،في المهنة ينالمشتغل ينمرض تكثر الاصابة به ب

في  عملونيالشخص ممن  كان  إذ ايعنه باعتباره مرضا مهن ضيالتعو  ستوجبيمما  نةيفي مهنة مع
 .2تلك المهنة"

الذي  1996ماي  5المؤرخ في  وقد نصت المادة الخامسة من القرار الوزاري المشترك
على أنه تصنف الأمراض ذات  يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا

 المصدر المهني المحتمل في ثلاثة مجموعات:
  .والمزمنة المجموعة الأولى: ظواهر التسمم المرضية الحادة -
 .ةيالمجموعة الثانية: العدوى الجرثوم -
 .3وسط أو وضعية خاصة ض الناتجة عناالمجموعة الثالثة: الأمر  -

على أنه ضرر يصيب العامل بحكم عمله نظرا المرض المهني، نعرف أن يمكن وأخيرا 
 .بيئة العملبلاحتكاكه ببعض عوامل 

 : تمييز المرض المهني عن الحلات المشابهة لهنياالفرع الث
قد يتداخل مصطلح المرض المهني مع حادث العمل من جهة ومع المرض العادي من جهة 

 :على إيضاحه فيما يلي عكفسنأخرى وهذا ما 
 

                                                 
،  ئرياالجز عیفي التشر ةیض المھنرامحوادث العمل والأ ضیعولتالنظام القانوني  ،بن صر عبد السلام -1

 .5ص  ،2001، رزائجامعة الج ،الحقوق ةكلی ، فرع عقود ومسؤولیة،ریستیماجلنیل شھادة مذكرة 
 .29ص  ،مرجع سابق ،مالكي محمد نجیم و بسامي أسماء -2
 .28ص مرجع سابق،  ،حوادث العمل والأمراض المھنیة، سماتي الطیب - 3
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  تمييز المرض المهني عن حادث العمل أولا:
إلى  إلى مصدر الضرر وليس وحادث العمل يرجع سبب الاختلاف بين المرض المهني

 أما إذا كان ،أو بسبب خارجي، فهو إصابة عملمفاجئا فإذا كان حصوله  ،الضرر طبيعة
ن الصمم الذي يتسبب فيه أومثال ذلك  فهو مرض مهني، بطيئا وبسبب داخلي حصوله

لة ذات صوت عالي أو تسبب ضجيج قوي لا يعتبر ناشئا عن حادث عمل، لأن آاستعمال 
لة وأتلف حاسة أما إذا حدث الصمم نتيجة انفجار الآ الصمم كان فعلا بطيئا ومستمراً مصدر 

 ، التعويض بالإضافة إلى ذلك تبدو أهمية التفرقة من حيث ،السمع فنكون أمام حادث عمل
المرض  فإذا أصيب العامل بمرض مهني، فلا يحق له الاستفادة من التعويض إلا إذا كان

بالتعويض  الأمراض المهنية، أما إذا أصيب بإصابة عمل، فإن له الحقمنصوصا عليه في جدول 
 إليها ،ثبت صلته بالعمل وفقا للمعايير التي سبقت الإشارةأأيا كان سبب الإصابة مادام قد 

 .1وطبيعتها ويرجع تقدير هذا وتقريره إلى الخبرة الطبية وإلى الظروف التي أحاطت بالإصابة
وقوع حادث العمل ف ،من حيث المعيار الزمني لاكتشاف الإصابةونستطيع التفرقة أيضا  

أو بسبب العمل، وتمتد الحماية  لا خلال قيام علاقة العمل، فهو يحدث للعامل أثناءلا يكون إ
الأمراض المهنية، التي يكتشفها العامل خلال  أيضا للطريق المؤدي من وإلى مكان العمل عكس

كما قد تظهر بعد انتهاء الخدمة، فضلا عن أ�ا  ،قائمة) مدة خدمته (علاقة العمل ما زالت
العامل موقع عمله، ولا يكون من شأن العمل  يغير خر حينآقد تكتشف عند صاحب عمل 

واضحا أيضا في إجراءات  الاختلافيظهر  ،2الجديد إحداث إصابة بأحد الأمراض المهنية
المستخدم لا يتدخل في التصريح بالمرض ن إف عمل و المرض المهنيالالتصريح بكل من حادث 
العامل المصاب القيام بعملية التصريح لدى  بل يقع على عاتق ،المهني الذي يصيب العامل

يوما وأقصاها ثلاثة أشهر التي تلي  15 هيئة الضمان الاجتماعي ويكون ذلك في مدة أدناها
ويجب على هيئة الضمان  دث،الحا وقوع هذه المعاينة تعتبر تاريخ المعاينة الأولى للمرض،

بينما في حادث العمل  ،العمل الاجتماعي إرسال نسخة من التصريح على الفور إلى مفتش
المستخدم بعد ورود نبأ  ،المصاب أو من ناب عنه لصاحب العملفيتم التصريح به من طرف 

                                                 
 22ص  ،مرجع سابق ،منصور نیمحمد حس -1
 ، عمان ،دار وائل للنشر ،الطبعة الأولى ،شرح قانون الضمان الاجتماعي ،داتیعوني محمود عب -2

 .156ص ،  1998
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الفور  لهيئة الضمان الاجتماعي أو من طرف هيئة الضمان الاجتماعي علىالحادث إلى علمه 
 .1على المؤسسة المسؤول لمفتش العمل

  ثانيا : تمييز المرض المهني عن المرض العادي
عبارة عن وهن يصيب الإنسان نتيجة لعارض طرأ عليه دون أن يكون العادي المرض  
يحتاج خلالها  تقصر فيؤدي إلى فقدان قدرته عن العمل لفترة قد تطول أو ،علاقة بعمله لذلك

لكن هذا لا يمنع من اشتراك كل من  ،مرضية ورعاية طبية تستلزم نفقات إضافيةإلى إجازة 
رغم ذلك فإن الأمر لا يخلو  المهني في أ�ما إصابة الحالة الصحية للعامل المرض العادي والمرض

صناعة تسبب  وهنة أبمالعامل  حتكاكالمرض المهني ينشأ نتيجة اف ،من بعض أوجه الاختلاف
 الأمراض أماالجسم وأعضائه،  ويؤدي لانقطاع أو توقف أو خلل في وظائف المرض، هذا

 باستثناء العمل. عدةيعود سببها إلى عوامل فالعادية 
فمن حيث تمويل  ،تبدو أهمية التمييز بين المرض العادي والمرض المهني من عدة جوانب 

 خطر المرض العادي إلىيجب أن يشارك العامل في تمويل اشتراكات التأمين ضد الاشتراكات 
 83/11من القانون رقم  الثانية والسبعونجانب صاحب العمل وهذا ما أشارت إليه المادة 

"يتم تمويل نفقات التأمينات بنصها على أنه:  الاجتماعية المعدل والمتممبالتأمينات المتعلق 
لمستفيدين أصحاب العمل وكذا ا الاجتماعية اعتمادا على قسط اشتراك إجباري على نفقة

مين ضد خطر أالت شتراكاتافي حين يقع تمويل  ،المشار إليهم في الباب الأول من هذا القانون"
من  السادسة والسبعونوهذا ما أشارت إليه المادة وحده  المهنة على عاتق صاحب العمل

التي نص  " تمول الأداءات ة بقولها:يمراض المهنالأالمتعلق بحوادث العمل و  83/13القانون رقم 
  صاحب العمل لا غير ". عليها هذا القانون بقسط من الاشتراكات يتحمله كلية

التأمين ضد خطر المرض العادي يغطي جميع الأمراض التي ومن حيث صفة المرض ف 
في حين التأمين ضد خطر مرض المهنة لا يغطي سوى  ،كان وصفها تصيب المؤمن له مهما

 .2معدة من قبل اللجنة المختصةبموجب جداول  الأمراض المحددة

                                                 
)، 28بالتأمینات الاجتماعیة (ج ر عدد تعلق ی 1983یولیو 2 المؤرخ في 11/83من القانون  71المادة  -1

 .)42عدد  ( ج ر 1996یولیو  6مؤرخ في  17-96معدل ومتمم بموجب أمر رقم 
رسالة مقدمة لنیل شھادة  ،المخاطر المضمونة في قانون التامینات الاجتماعیة ،زرارة صالحي الواسعة -2

 .162ص  ،2006/2007، جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق، دكتوراه الدولة في القانون الخاص
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تختلف مدة الاستفادة من التعويض في حالة المرض المهني عن ف من حيث التعويضأما  
 المرض العادي، كون العامل يستحقه في حال الإصابة بمرض مهني من يوم ثبوت فترة تعويض

بمدة  يكون مقيداالإصابة إلى غاية الشفاء، أو بدء المعاش في حالة العجز، أو الوفاة دون أن 
أن  العاديالمرض  عمل معينة، ويشترط لاستحقاق المؤمن له الأداءات بالنسبة للتأمين على

خلال الثلاثة أشهر السابقة  أيام أو ستين ساعة على الأقل تسعةيكون المؤمن له قد عمل إما 
ساعة  وأربعون مئتينيوما أو  ستة وثلاثونوإما  ،لتاريخ تقديم العلاجات التي يطالب بتعويضها

 .1 نفقاتها تعويض التي قد سبقت تقديم العلاجات المراد اشهر  اثنى عشرأثناء 
 الفرع الثالث: تحديد المرض المهني 

 انفراد كل هيعل ترتبيتتعدد صور الإصابة الناتجة عن العمل أو بسببه، الأمر الذي  
بجداول  ةيترتبط الأمراض المهنو  ،بها ةمهني خاص فييإجراءات تكو  ةيمنها بشروط مهن صورة

 .المهني فييالإثبات والتك ةيعمل سهليالمسببة له، مما  والمهنة محددة تشمل المرض المهني نفسه،
 أولا: طرق تحديد المرض المهني 

 ترتبط ةيفإن الأمراض المهن ةيذا كانت حوادث العمل تتحقق بمجرد توافر الشروط المهنإ
  .وفق أنظمة معمول بها دها،يبجداول خاصة بتحد

 الشاملة ةينظام التغط.1
المهني في النظام بحيث يصبح كل مرض وتعتمد هذه الطريقة على تحديد تعريف المرض 

بموجب هذه الطريقة يقرر المشرع حماية للعامل في حالة إصابته بمرض  ،ينطبق عليه هذا التعريف
يتم  المحيطة بأدائه أو الأماكن التي أصله المهني، أي كل مرض سببه العمل أو الظروف يثبت
من  كما أنه من جهة أخرى يلقي على المؤمن عبئ إثبات مطابقة حالته للتعريف سواء ،فيها

حيث الشروط والأوضاع المتعلقة بالعمل أو المواد المستعملة أو بتشخيص المرض وظروف مكان 
القانون  قرريو ، عنها التعويضلنظام العمل ومدة مزاولته وقيام علاقة السببية بين المرض والعمل 

له من أمراض  تعرضي للمؤمن له جراء ما ةيحق الحما ةيالمبدأ بموجب نظام التغط ثيمن ح
 .2كان نوعها  ايأ ارسهايمتتعلق بالمهنة التي 

                                                 
 ، المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة.83/11من القانون  52المادة  -1
شھادة دكتوراه  لیلن علي محسن شذان، أحكام التعویض عن إصابات العمل، دراسة مقارنة، مذكرة -2

 .103، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص قانون تخصص علوم
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لا  كونه مرنة في نظر البعض، لةيوس ةيالشاملة للأمراض المهن ةيالأخذ بنظام التغط عديو  
 ثيح محددة، ةينصوص قانون قيبتطب ديخاصة أو التق ييرالجهة المختصة بإتباع معا لزمي
 ينالمهني ب في كل حالة على حده للتأكد من الارتباط قيوالتدق صيعملها في التمح تلخصي

هذا  زيوعلى الرغم من تم المصاب في ظلها العمل المهني باشريوالظروف التي  الإصابة والمرض
 ديبها المؤمن له بدون تحد صابي التي ةيجل الأمراض المهن ةيمجاله الواسع لتغط ثيالنظام من ح

المرض  ةيمهن ديبتحد ةياللجنة الطب اختصاص هيعل عابيكانت درجة تطورها، فإن البعض   ايأ
كون الإثبات العلمي لا ،  بحقوق المصاب ضري قد أو عدمه بعد الإصابة به فعلا، الأمر الذي

 .1العمل والمرض المهني ينتتولى إثبات الصلة ب اللجان المتخصصة التي ديإلا ب كوني
 نظام الجداول.2

 نظام هيعل طلقي ثيح المرض المهني من أقدم الأنظمة، دينظام الجداول لتحد عتبري
في  دديحالعمل، و  ئةيظهورها في ب المتوقع كافة الأمراض  وييحعلى وضع جدول  عتمدي القائمة

سببا لتلك الأمراض المحددة بالتعرض لها أو  أن تكون كنيمالوقت ذاته المهن والأعمال التي 
 بسبب تداول المواد المستعملة منها.

 المسببة وبالمهن ةيقائمة محددة بالأمراض المهن على هشمولبيمكن أن يكون الجدول مغلقا و 
 ظهريمرض قد  أي جهة إضافة ةيلأ سمحيالحصر، وبمقتضى هذا النظام لا  ليلها على سب

 ثيتجاهله للواقع العملي والعلمي الحد هيعل عابيإلا أنه  المهنة بعد وضع الجدول بسبب
على ذلك عدم  ترتبيمما قد  اكتشافه تميأي مرض  إضافةوهذا بعدم  المتجددة والتطورات

 مزاولتها. تميالمهنة التي  ينوب نهيب ةيرغم إثبات العلاقة السبب ايمهن ديالجد اعتبار المرض
 المرض المهني ديفي تحدالمغلق نظام الجدول  عن تلفيخا فهو لا فتوحمالجدول وقد يكون 

 ةيبمقتضاه للجهات المختصة إضافة أ سمحيو  ةيكاف  بمرونة زيتميه أن يرالمسببة له غ والمهنة
لم تكن مدرجة في الجدول قبل ظهور المرض، وهذا ما جعل  ولو قد تظهر، دةيأمراض جد

وبموجب هذا النظام كفل ، الجدول المغلق يتدارك النقائص أو عيوب  نظام الجدول المفتوح

                                                 
 ة،یالسعود ةیفي المملكة العرب ةیالاجتماع ناتیفي شرح نظامي العمل والتأم طیالوس ،نایل السید عید -1

 .423ص  ،1996 اض،یمطابع جامعة الملك سعود، الر
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 ،المرض والمهنة ينب ةيله في إثبات العلاقة السبب العبء الملقى على عاتق المؤمن فيالمشرع تخف
 .1المهني  المرض حدد المهنة التي قد تكون سببا في ثيح
 النظام المختلط.3

 الأمراض ديبتحد سمحيأنه  ةيالأمراض المهن ديبالنظام المختلط أو المزدوج في تحد قصدي
المثال لا  ليسب تعرف المرض المهني وتقابله بالأعمال المسببة لها على ةير في جداول، هذه الأخ

المفتوح من جهة  وفق نظام الجدول ديالحصر، هذا من جهة، وتسمح بإضافة أي مرض جد
 أخرى.
 ونظام ة،يالشاملة لكافة الأمراض المهن ةينظام التغط ينالنظام المختلط الجمع ب تضمنيو 

 اتساع من ذلك ةيالمرض والمهنة المسببة له في قائمة واحدة، ولعل الغا دديحالجداول الذي 
 مع للمصاب لتشمل كافة الأمراض التي تنشأ من العمل أو بسببه، ةيالقانون ةينطاق الحما

للمصاب  سهليمما  ظهر،يإضافة أي مرض  ةيمرونته بالأخذ بنظام الجدول المفتوح لإمكان
 عن المرض المهني. ضيالاستفادة من حق التعو  ةيإمكان

إذا كان المرض واردا في الجدول، فيعفى ف أما فيما يتعلق بعبء إثبات علاقة السببية
 .2ثبات الإبالعامل يلزم  بالجدول، فهنا أما إذا لم يكن المرض وارداثبات، و الإالعامل من 

 ثانيا : موقف المشرع الجزائري من طرق تحديد المرض المهني 
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  13/83م من القانون رق الرابعة والستونتنص المادة 

المهني المحتمل وقائمة الأشغال التي من  المصدر على أن :"تحدد قائمة الأمراض ذات ةيالمهن
للمخاطر المناسبة لكل مدة الأعمال بموجب  وكذا مدة التعرض ها،يشأ�ا أن تتسبب ف

 ".ميالتنظ
ماي  5سالفة الذكر، فقد صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في اللنص المادة  قايوتطب

شمل  ،2و1 هيوملحق ايمصدرها مهن كونيأن  تمليحقائمة الأمراض التي  دديحالذي  1996
ومدة التكفل بها،  هذه الأمراض يينتحتوي على تع ة،يالقرار عددا من الجداول للأمراض المهن

 .3هايوقائمة محددة للأعمال التي قد تتسبب ف
                                                 

 422، ص مرجع سابق ،نایل السید عید -1
 .303 -302حمدان، مرجع سابق، ص  فیعبد اللط نیحس -2
 قائمة الأمراض حددیم  1996 یما 05 ،الموافق 1416ذي الحجة  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3

 م. 1997مارس  23 خیبتار 16رقم ، منشور في ج. ر ،2و1 ھیوملحق ایمصدرھا مھن كونیأن  حتملی التي
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 ثيح ها،يوالأعمال المتسببة ف ةيالأمراض المهن ةيالمشرع بقائمة الجداول لتغط كتفي ولم
 الأمراض المتعلق ديلجان متخصصة لتحد قيمراجعة تلك القوائم المحددة عن طر  ةينوه إلى إمكان

 13/ 83من القانون رقم  الخامسة والستونفقد نصت المادة  ة،يبحوادث العمل والأمراض المهن
أن تراجع وتتمم هذه القوائم وفقا  كنيمعلى أن :"  ةيالمهنالمتعلق بحوادث العمل والأمراض 

وتنص المادة ، أعلاه" الرابعة والستونفي المادة  هايعل لنفس الشروط والأشكال المنصوص
إعداد القوائم المنصوص  تمي:"أن سابقا على هيمن القانون ذاته المشار إل السادسة والستون

 لهايتشك دديح ةيبالأمراض المهن فةأعلاه بعد أخذ رأي لجنة مكل الرابعة والستونفي المادة  هايعل
 .ميالتنظ قيعن طر 
والتي  ةيالأمراض المهن ديول في تحداالجد قةيطر تخذ االمشرع الجزائري  أن دومن هنا نج 

قائمة الأعمال التي تسببه ومدة  ذكريكل جدول بدقة المرض و   دديحجدول  84تحتوي على 
 .التكفل
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 دور أجهزة الرقابة في الوقاية من الأخطار المهنية المبحث الثاني :
 له وفريأن  بيج العامل نشاطه المهني، ومن ثم هيف ارسيمالمكان الذي هي العمل  ئةيب

 ةي، لكون حقه في الوقاةيمن الأخطار المهن تهي�ا حماأسائل التي من شو صاحب العمل كل ال
 ةيللمبادئ المكرسة في الاتفاق قايتطب ودستوريوالأمن داخل أماكن العمل حق دولي  ةيالصح
 .1 ةيالدول

 المطلب الأول : أجهزة الرقابة الداخلية عن الأخطار المهنية 
 ألزم المشرع الجزائري صاحب العمل ةيالعمال من الأخطار المهن ةيالعمل وحما ئةيلب نايتأم

 العمال في هذا المجال نيطب العمل، وإعلام وتكو  يرباحترام قواعد الصحة والأمن، وبتوف
 ةيالوقا يرالمقارنة جملة من الأحكام المنظمة لتداب ةيالاجتماع عاتيتضمنت مختلف التشر 

 العمال بغض النظر عن عيتطبق هذه الأحكام على جم ،ة والأمن داخل أماكن العمليالصح
 . 2هيإل نتمونيومدة علاقة عملهم، وبغض النظر عن قطاع النشاط الذي  عةيطب

بداية فال تحديد الطرق والوسائل الكفيلة التي تضمن للعامل الوقاية الصحية والأمنول 
التزاما يمتد خارج نطاق المؤسسة  المشرع اتخاذ الإجراءات الوقائيةوجعل من بيئة العمل، تكون 

لذا سيتم تناول دور المؤسسة  ،أخرى المستخدمة، ولكنه يأخذ صيغة أخرى وتتحمله جهات
تطبيق الإجراءات الوقائية في الفرع الأول وكذا دور الجهات الأخرى في تطبيق في المستخدمة 

 هذه الإجراءات في الفرع الثاني.
 الفرع الأول : دور المؤسسة المستخدمة في تطبيق الإجراءات الوقائية 

تقع على عاتق  ةيمسؤول العمل ئةيب ينوتأم ةيض المهنامن حوادث العمل والأمر  ةيإن الوقا
المكرسة في  ةيوسائل الحما كل يرصاحب العمل بالدرجة الأولى فصاحب العمل ملزم بتوف

كما أن ،  العمال في هذا المجال نيتكو و  ، كما أنه ملزم بإعلامةيميوالتنظ ةيعيالنصوص التشر 
ية التخطيط لمواجهة حوادث العمل والأمراض المهنية يقوم على جملة من الاحتياطات الأساس

                                                 
جوان  22الصادرة في  155تحت رقم  ةیالصادرة عن منظمة العمل الدول ةیالدول اتینظر الاتفاقأ -1

 1983أوت  11في  ذیالتنف زیالمتعلقة بأمن وصحة العمال داخل أماكن العمل والتي دخلت ح 1981
 دةیرج 2006/ 11/02المؤرخ في  06/59من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ھایالمصادق عل

 .2006لسنة  7عدد  ةیرسم
 بالوقایة الصحیة والأمن وطب المتعلق ،1988ینایر  26مؤرخ في  88/07تعرض القانون رقم  -2

 .والأمن داخل أماكن العمل ةیالصح ةیحترامھا في مجال الوقاإالواجب  ریإلى التداب) 4ر عدد  ج(العمل
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اللازمة التي من الممكن أن تقوم بها المؤسسة مستندة في ذلك على تطبيق المقاييس والتدابير 
  .الصناعية الحديثة الهادفة إلى إرساء نظام للسلامة والصحة والأمن

حيث أقر المشرع ذلك حين ألزم رب العمل باتخاذ كل الإجراءات المناسبة حتى يضمن  
وغايته  ،1مهامه، الحد الأدنى من تدابير الوقاية الصحية والأمن الوسط الذي يمارس فيه العامل

من إقرار هذه الحماية هو مراعاة صحة العامل، وكذا خول لبعض الأشخاص الأكثر دراية 
، ولتقريب هذه الخدمة من في سبيل المحافظة على صحة العامللمهام بالصحة، وهم فئة الأطباء 

ولية توفيرها على عاتق المؤسسة المستخدمة، وطب العمل العامل وضمان تمتعهم بها، جعل مسؤ 
 .يهدف إلى الوقاية قبل العلاج

 التدابير المتعلقة بمكان العمل: أولا
بتهيئة المحلات المخصصة  تتمثل التدابير العامة في أماكن العمل في التزام الهيئة المستخدمة

وأن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية  فة بصورة مستمرةنظيوإبقائها  للعمل، وملحقاتها وتوابعها
الخطيرة  من العمال وسلامتهم من الدخان والأبخرةأبصفة تضمن  الضرورية لصحة العمال وهذا

ن العمال أمك عن طريق ضمان لويكون ذوالغازات السامة والضجيج وكل الأضرار الأخرى 
مال عن أماكن الخطر، خلال تنقلهم، وتجنب الازدحام والاكتظاظ كما يتم أيضا إبعاد الع

ن أما في حال تحقق الخطر، فيجب أن العمال، أمواختيار وسائل عمل وتجهيزات تضمن 
 .2تضمن المؤسسة الإجلاء السريع للعمال

 م قواعد الصحة والأمنام صاحب العمل باحتر االتز  .1
 ةيوالأمن حما م القواعد المتعلقة بالصحةائري على صاحب العمل احتر اوجب المشرع الجز أ

بنظافة أماكن العمل من  القواعد العمل نشاطه المهني، وتتعلق هذه هايف ارسيمالعمل التي  ئةيلب
تحت  ةيوضع وسائل النظافة الفردو  ،ةيالغذائ العمال بماء الشرب المطابق للصحة ديخلال تزو 

وجبة الغذاء في  تناولونيعامل منهم  25إذا كان  للعمال محل ملائم صي، تخص3،تصرفهم
 يرالأماكن المخصصة للعمل من خلال توف ةيهذه القواعد بتهو  تتعلق كما،  4أماكن العمل

                                                 
 المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل. 88/07من القانون رقم  03المادة  -1
 تعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العملالم  88/07من القانون رقم  05المادة   -2
 1991ینایر  19 مؤرخ في 91/05 ذيیمن المرسوم التنف 24والمادة  88/07من القانون رقم  4المادة  -3

 العمل  التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن ةیللحما المتعلق بالقواعد العامة)  4(ج ر عدد 
التي تطبق على حفظ  ةیالمتعلق بالقواعد العامة للحما، 05 /91من المرسوم  رةیفقرة أخ 18انظر المادة  -4

 .الصحة والأمن في أماكن العمل
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 وضمان الحجم الأدنى من الهواء لكل عامل طبقا ةيعيالطب ةيأو التهو  ةيكيكانيالم ةيالتهو 
 المختلطة أو ةيعيأو الطب ةيكيكانيالم ةيجهاز التهو  بيترك بيجكما   ،المعمول بها سييللمقا
 دايالأشغال بع هايف تتم الهواء في الأماكن التي تقع في باطن الأرض أو في الأماكن التي ديلتجد

 .1عن ضوء النهار
بالإضاءة  القواعد المتعلقة يرئري صاحب العمل بتوفابالإضافة إلى ذلك ألزم المشرع الجز  
وباقي  غيالمرور والشحن والتفر  ومناطقأن تضاء الأماكن ومواقع العمل،  بيج ثيبح جيوالضج

على  بيج ون،كمايإصابة للع ةيولا تتسبب في أ البصر حةاالمنشآت الأخرى، إضاءة تضمن ر 
مع  تلاءميالعمال في مستوى  تحملهايالتي  جيكثافة الضج  على المستخدمة أن تحافظ ئاتياله

 .2المعمول به في هذا المجال ميالواردة في التنظ ييرذلك وفقا للمعا تميو  ،صحتهم
إلى  مكان من لةيثق اءيالعمال أش نقليإذا تطلب الأمر أن  غيمجال الشحن والتفر  یفو  

في المسافات  كغ 50ألا تتجاوز الحمولة لكل عامل بالغ  بيج ،كييكانيآخر دون جهاز م
الحمولة على الحد د وزن اكغ، أما إذا ز   25 أن تتجاوز الحمولة بيجلا فأما العاملات  ،ةير القص

إذا كان نشاط و ، غيبوسائل خاصة بالشحن والتفر  العمال زوديأن  بيج، الأقصى المذكور
،  أن تخصص طرق لمرورها بيج، غيالشحن والتفر  اتيأو آل الشاحنات حركة شمليالمؤسسة 

 .3لتجنب خطر الاصطدام ايت كافاعرض تلك الممر  كوني أن بيجكما 
العمل بأن تزود  صاحب ئرياألزم المشرع الجز  ةيالسقوط من أماكن العمل العلو  أما عن
على صاحب  بيج قيمن أخطار الحر  ةيفي مجال الوقاو ، ةيللعمل بحواجز واق ةيالأماكن العلو 

 والمواد خاصة المنتوجات قيكل أسباب اندلاع الحر   نكزها عا أماكن العمل ومر  عزلي العمل أن
من الإجلاء في  كنيم عايأن توزع منافذ أماكن العمل ومخارجها توز  بيجالالتهاب، كما  عةيالسر 

 100على  توىيحعمل  منفذان لكل مكان صصيخأن  نبغييإذ ، قيحالة نشوب الحر 

                                                 
التي تطبق على  ةیالمتعلق بالقواعد العامة للحما 05 /91من المرسوم رقم  22و  20 نینظر المادتأ -1

 .حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل
التي تطبق على حفظ الصحة  ةیالمتعلق بالقواعد العامة للحما 05 / 91من المرسوم رقم  14ظر المادة أن -2

 .والأمن في أماكن العمل
التي تطبق على حفظ الصحة  ةیالمتعلق بالقواعد العامة للحما 05/ 91من المرسوم رقم  26انظر المادة  -3

 .والأمن في أماكن العمل
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 لايل ةيتوضع علامات مرئ أن بيجسم، كما  80عرض المنفذ  قليأن  كنيمعامل،كما لا 
 .1أقرب منفذإلى  ؤدييالذي  قيإلى الطر  يرتش او�ار 

العاملين إلى  كما أدى التقدم التكنولوجي إلى تطور الصناعات الكيماوية، التي تعرض
استخدام الكلور في صناعة  العديد من الغازات والأبخرة، سواء عند استعمالها كمواد أولية مثل

حين تتفاعل هذه المبيدات الحشرية، أو في العملية الصناعية، كما يمكن أن تصبح أكثر خطورة 
كن يمو تختلف وتتنوع الأخطار الموجودة في بيئة العمل، إذن  ،ىالغازات مع غازات أخر 

 صنيفها الى مجموعات ت
 المخاطر الطبيعيةأ.

، أو الإضاءةكالحرارة المخاطر الطبيعية هي كل خطر يسببه عنصر من عناصر الطبيعة  
 .اأو النقصان عن الحد الطبيعي له ةء بالزياداالعامل سو  احين  يتعرض له

 المخاطر الكيميائيةب.
 معظم المخاطر الصحية تنتج من استنشاق مواد كيميائية على شكل أبخرة، غازات،

الكيميائية  أتربة، أدخنة، أو من ملامسة الجلد لهذه المواد، تعتمد درجة الخطورة للتعرض للمواد
 .على درجة تركيز المادة

  البيولوجيةالمخاطر  - ج
وإفرازاتها السامة  المخاطر البيولوجية نتيجة التعرض المهني للكائنات الدقيقة الحية المعدية، أتنش

 من أو الطعاممن  أو المرضى من العدوىوالطفيليات، وتنتقل الفيروسات والجراثيم عن طريق: 
 .الملوث المكان
 المخاطر الميكانيكية - د

 ، لها العامل نتيجة فعل أو رد فعل تعامله مع الآلةهي مجموعة المخاطر التي يتعرض 
 .2ةلمن الآ كالضوضاء الصادر

 

                                                 
 ، والتشغیل مجلة قانون العمل ،الجزائري عیالعمل في التشر ئةیلب ةیالجزائ ةیالحما ،بن عزوز بن صابر -1

 6ص  ،2016جوان ، العدد الثاني
عبد الرحمن نصیرة وعبد الرحمن فاطمة الزھراء، أجھزة الرقابة من حوادث العمل والأمراض في  -2

التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر، تخصص ضمان اجتماعي، كلیة 
 .52-49ص ، 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 
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 العمل ئةيب نيالعمال وإعلامهم في مجال تأم نيم صاحب العمل بتكو االتز  - 2
 ةيالصح ةيالعمال وإعلامهم في مجال الوقا نيبالغة لتكو  ةيئري أهماالمشرع الجز  أولى 
 ميملزمة بإعداد برنامج سنوي للتعل فهيالمستخدمة  ئةيواجبا تضطلع به اله عديبحيث ، والأمن
 .2العمل بيوالأمن، وطب ةيالصح ةيتشارك في وضعه لجنة الوقا ،1نيوالتكو 

، المستخدمة ئةيعلى عاتق اله قعيم االتز  ةيالصح ةيفي مجال الوقا نيوالتكو  ميكان التعل  إذا 
 عيتوق ستوجبيلخطأ  مرتكبا عتبريدون سبب جدي،  نيمتابعة التكو  رفضيفإن أي عامل 

 .العقوبة المناسبة طبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة
 إلى  ةيمن الأخطار المهن ةيفي مجال الوقا نهميالعمال وإعلامهم وتكو  ميتعل هدفيو  

الواجب اتخاذها  ةيالوقا يرلها، وإلى تداب تعرضوايأن  كنيمبمواقع وأنواع الأخطار التي  ههميتنب
 ديداخل المؤسسة، و تحد العمال بقواعد المرور ميإلى تعل هدفيلضمان أمنهم وسلامتهم، كما 

 .3مخارج منافذ النجدة لاستعمالها في حالة الخطر
  : التدابير المتعلقة بالعاملثانيا

 للحمايةيلتزم العامل باستخدام مجموعة من الأجهزة الوقائية وهي عبارة عن أدوات ووسائل 
إذ تستخدم لحماية العامل من الإصابات، والمخاطر التي قد تفاجئه خلال فترة العمل،  الفردية 

ويجب على المستخدم التأكيد على ذلك  ،يحتم على العامل ارتدائها واستخدامها بوعي
لذا تلزم المؤسسة ، قل احتمالأوبالشكل السليم مما يضمن التخفيف من الأخطار على 

 بتوفير المعدات التالية: المستخدمة
ن تكون قادرة على امتصاص أخوذات الحماية للرأس على  مثلمعدات وقاية لحماية الرأس 

معدات ، م والسيقان وهي أحذية الحماية، معدات وقاية الأذناقدالأمعدات وقاية  ،الصدمات
معدات حماية التنفس ذات ، الأيدي والأذرع فتتمثل في القفازات مخدات الأيدي، والجوارب

 4.الاستعمال الواحد، وجهاز التنفس عن بعد، وجهاز التنفس المحمول 

                                                 
وكذا  ،، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل88/07من القانون رقم  22لى إ 19انظر المواد من  -1

وإعلامھم  العمال میتعل میالمتعلق بشروط تنظ 2002 سمبرید 07المؤرخ في  02/427أحكام المرسوم رقم 
 ).82وتكوینھم في میدان الوقایة من الأخطار المھنیة (ج ر عدد 

العمال  میتعل میالمتعلق بشروط تنظ، 02/427رقم  ذيیمن المرسوم التنف 6 ،5 ،4جع المواد ار -2
 )82وإعلامھم وتكوینھم في میدان الوقایة من الأخطار المھنیة (ج ر عدد 

  7ص  ر، مرجع سابق،بن عزوز بن صاب -3
  .62-61ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز -4
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الفرع الثاني :دور أجهزة الوقاية الصحية والأمن وطب العمل في الرقابة عن الأخطار 
 المهنية 

ب طالوقاية الصحية والأمن و المتعلق ب 88/07قانون الحدد المشرع في المادة الأولى من 
هذا التشريع، المتمثل في تحديد الطرق والوسائل التي تضمن للعمال،  العمل الهدف من سن

ولة ؤ وتعيين الأشخاص المس الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، أحسن الشروط في مجال
ولين عن الإخلال ؤ ، وتحديد المسالمكلفة بتنفيذ الإجراءات المقررة والمؤسسات المستخدمة

وأما من حيث نطاق تطبيقه فقد أخضعت لأحكامه،  ،تي رتبها هذا التشريعبالالتزامات ال
 المادة الثانية منه كل مؤسسة مستخدمة مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه.

 سنتطرق إلى كل من هذه الأجهزة على حدا بدءحتى نتمكن من الإلمام بهذه الأجهزة 
مندوبي المستخدمين أو لجان  ياانوثالوقاية للصحة والأمن من حيث التشكيل والمهام، من لجان 

 الأخطار المهنية .طب العمل في الوقاية من جهاز لدور المشاركة وأخيرا 
  الوقاية الصحية والأمن لجان: أولا

تعتبر لجان الوقاية الصحية والأمن هيئات داخلية ضمن المؤسسة تلعب دورا هاما في 
على  المهنية التي قد تصيب العمال في أماكن العمل، من خلال الرقابة من الأخطار الوقاية

تطبيق قواعد الوقاية الصحية والأمن من جهة، والاستشارات التي تقدمها للهيئة المستخدمة في 
نتيجة لهذا الدور و بحيث أ�ا إلزامية لدى كل جهة مستخدمة،  ،المجال من جهة أخرى هذا
 .1اللجان وعملها واختصاصاتهاهذه  نظيمت التعرف علىحاول سن

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ه دولة ارسالة لنیل شھادة دكتور ،الحمایة القانونیة للعامل في مجال الوقایة الصحیة والامن ،سكیل رقیة - 1

 .232ص ، جامعة تلمسان ،ةة الحقوق والعلوم السیاسیكلی ،اصفي العلوم تخصص القانون الخ
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 لجان الوقاية الصحية والأمن: تنظيم .1
المتساوية الأعضاء  جانلئري على نوعين: الاة والأمن في التشريع الجز يلجان الوقاية الصح

  .والأمن ةيللوقاية الصحية والأمن، ولجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصح
لجنة ( لجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن على مستوى المؤسسةالأ.

  )المؤسسة ولجنة الوحدة
المؤسسات المستخدمة من أجل إنشاء  ال فيمئري عتبة تتعلق بعدد العاوضع المشرع الجز 

 عالنشاط الذي تنتمي إليه سواء القطا  عقطا  ة والأمن مهما كانيلفة بالوقاية الصحكاللجان الم
 .1والأشغال العموميةأو البناء الفلاحي أو الصناعي  أو التجاري

عمال ذوي علاقة عمل  إذ اشترط لتأسيسها تشغيل الهيئة المستخدمة لأكثر من تسعة
المتعلق  88/07من القانون رقم  الثالثة والعشروننص المادة لوهذا وفقا  ،المدة غير محددة

ة يتؤسس وجوبا لجان متساوية الأعضاء للوقاية الصح ":بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ذوي علاقة عمل غير  والأمن على مستوى كل هيئة

المتعلق بهذه اللجان  05/09أكد هذه القاعدة في المرسوم التنفيذي رقم  ثم ،2 "محددة... 
يفوق مال ع عدد تشغلالمؤسسة المستخدمة أما إذا كانت  ،"لجنة المؤسّسة ب "وأسماها 
أو   ،وقاية الصحية والأمنللمصلحة  كليتشب هامياق وإجباري إلزاميفعاملا ) 50( الخمسين

أو طبيعة نشاطاتها، مثلا حين تمارس أحد  ،كلما اقتضت ذلك أهمية الهيئة المستخدمة
إذا كانت و ، 3العمومية والريلقطاعات البناء والأشغال  النشاطات التابعة لقطاع الصناعة، أو

واحدة منها لجنة متساوية الأعضاء للوقاية  ضمن كل ت تؤسساة وحددنة من عو المؤسسة مك
  .4مة بمثابة المقردة العامة للهيئة المستخي، وتعتبر المدير "الوحدة  لجنة"ة والأمن تدعى ب يالصح

 05/09من المرسوم التنفيذي رقم  الثانية والعشرونئري في المادة االجز  رعكما نص المش 
المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن ومندوبي الوقاية الصحية والأمن 

 تشغل تسعة عمال أو تيفي الهيئات المستخدمة ال :"هنأعلى  2فقرة  الثالثة والعشرونوالمادة 

                                                 
 .العمل ، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب88/07من القانون رقم  2المادة  -1
 .، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل88/07من القانون  23المادة  -2
 .العمل ، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب88/07من القانون  26المادة  -3
المتعلق باللجان المتساویة الأعضاء للوقایة الصحیة  05/09من المرسوم التنفیذي رقم  المادة الثانیة -4

 .والأمنوالأمن ومندوبي الوقایة الصحیة 
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وهو  ،ة والأمنيبمهام لجنة الوقاية الصحام ية والأمن للقيالصح  مسؤولها مندوبا للوقايةينأقل يع
إذا كانت تشغل أكثر من تسعة عمال ذوي علاقة عمل محددة،  امبنفس وسائلها، أ عيتمت
ال الأكثر مثنان من العإة والأمن يساعده يمندوبا دائما للوقاية الصح  هذا الأخير وجوباينيع

 .1"المجال تأهيلا في هذ
يلي: على مستوى الوحدة  بين الوحدة والمؤسسة وذلك كما ئهاويختلف عدد أعضا

على مستوى أما الوحدة،  المن علاعضوين يمثو من عضوين يمثلان مديرية الوحدة، تكون 
المؤسسة،  عمال ونلأعضاء يمث ثلاثةو  من ثلاثة أعضاء يمثلون مديرية المؤسسةفتتكون المؤسسة 

ئري عدد االجز  رعدون أن يحدد المش ة للتّجديد هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلينويع
 .2ت التي تجدد فيها العهدةاالمر 

  للوقاية الصحية والأمنلجنة ما بين المؤسسات  -ب 

تضم نفس عدد الممثلين للعمال  ،لجنة ما بين المؤسسات هي لجنة متساوية الأعضاء
التابعة لنفس الفرع المهني أو وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن كل المؤسسات   العمل وأرباب

لعدة فروع مهنية التي تمارس نشاطا في نفس أماكن العمل لمدة محددة وتشغل لذلك عمالا 
 88/07من القانون رقم  الرابعة والعشرونلنص المادة وهذا تطبيقا  تكون علاقة عملهم محددة

عندما تمارس عدة مؤسسات " والتي تنص على: المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
أو لعدة فروع مهنية أنشطتها في نفس أماكن العمل لمدة محددة وتشغل تابعة لنفس الفرع المهني 
تؤسس وجوبا لجان مابين  عمالا تكون مدة علاقة عملهم محددةعلى وجه الخصوص 

أن ة يالمعنويجب على كل مؤسسة من المؤسسات  ،" .المؤسسات للوقاية الصحية والأمن ..
 .3 العمال  ممثلا واحدا عن الجهة المستخدّمة وممثلا عن جهةينتع
 إختصاصات لجان الوقاية الصحية والأمن  .2

تختلف بحسب نوعها ما إذا كنا بصدد  باختصاصاتلجان الوقاية الصحية والأمن  قومت
فإ�ا لجان الوحدة  لاختصاصاتبالنسبة ف، لجنة من لجان الوحدة أو لجنة من لجان المؤسسة

الحسنة للوقاية الصحية العامة  توفر الشروط منتفتيش أماكن العمل قصد التّأكد بتقوم 
                                                 

 .237، صمرجع سابق ،سكیل رقیة -1
المتعلق باللجان المتساویة الأعضاء للوقایة الصحیة والأمن  05/09من المرسوم التنفیذي  12المادة  -2

 .ومندوبي الوقایة الصحیة والأمن
 .242ص ، نفس المرجع، سكیل رقیة -3
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الآلات  مراجعة، الدورية راقبةالم الالتنظيمية وتطبيقها في مج قواعدام التر اح، والنظافة الصحية
تقوم أ�ا  اكم،  الحسن لأجهزة الحماية والاستعمال الصيانة الحسنة ،والمنشآت والأجهزة الأخرى

  :أيضا من صلاحياتهاو  ،1التفتيش  هذا بتقييم نتائج
 ،والتظيمية المعمول بها في مجال الوقاية الصحية والأمنالتأكد من تطبيق القواعد التشريعية  

مهني  رضعمل أو م ادثح وعوق إثر إجراء كل تحقيق ،إقتراح التحسينات التي تراها ضرورية
إعلام العمال وفي تكوين المستخدمين همة في االمس، 2بهدف الوقاية حدوثه خطير لمعرفة أسباب

تنمية الإحساس بالخطر المهني  ،المعنيين وتحسين مستواهم في مجال الوقاية من الأخطار المهنية
  .إعداد الإحصائيات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية ،والشعور بالأمن لدى العمال

بتنسيق نشاطات لجان الوحدة فإ�ا تكلف لجان المؤسسة  لاختصاصاتأما بالنسبة 
وتوجيهها وكذا جمع كل المعلومات والوثائق التي من شأ�ا المساهمة في تطوير الوقاية الصحية 

 والأمن وطب العمل في الوحدات وتدعيمها.
  : مندوبي المستخدمين أو لجان المشاركةثانيا

حق المتعلق بعلاقات العمل  90/11في الباب الخامس من القانون ئري االجز ع أقر المشر 
 :المشاركة كما يأتي وتتم هذه المستخدمة الهيئة مشاركة العمال في

ز يحتوي على يمتمفي مستوى كل مكان عمل  ينمبواسطة مندوبي المستخد -
 . عاملا على الأقل )20(عشرين

 مستوى مقر الهيئة المستخدمةبواسطة لجنة المشاركة تضم مندوبي المستخدمين في  -
 .3ضمن نفس الهيئة المستخدمةالمنتخبين 

 تتوفر تيصلاحيات لجنة المشاركة في الحالات الالمنتخب ويمارس مندوب المستخدمين 
 .4وحيدو ز يالهيئة المستخدمة على مكان عمل متم فيها

                                                 
المتساویة الأعضاء للوقایة الصحیة والأمن المتعلق باللجان  05/09من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  -1

 .ومندوبي الوقایة الصحیة والأمن
المتعلق باللجان المتساویة الأعضاء للوقایة الصحیة والأمن  05/09من المرسوم التنفیذي  6المادة  -2

 .ومندوبي الوقایة الصحیة والأمن
، یتعلق 1990أبریل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  90/11من القانون  91المادة  -3

(ج ر عدد  12/1991/ 21مؤرخ في  29-91) معدل ومتمم بالقانون رقم 17بعلاقات العمل (ج ر عدد 
) معدل ومتمم 20(ج ر رقم  11/04/1994مؤرخ في  94/03)، ومتمم بالمرسوم التشریعي رقم 68

 .)43(ج ر عدد  9/7/1996مؤرخ في  96/21بالأمر رقم 
 .یتعلق بعلاقات العمل 90/11مكرر من القانون  93دة الما -4
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  تشكيل لجنة المشاركةو  تعيين مندوبي المستخدمين .1
ي ر لسالفردي الحر ا بالاقتراعمن طرف العمال المعنيون المستخدمين  ندوبيمينتخب  

ومثبتين  ،سنة 21الذين تتوفر فيهم شروط الناخب البالغين  تينبل المثماوالمباشر من بين الع
 .بأقدمية لأكثر من سنة في الهيئة المستخدمة

 :اليد عدد هؤلاء المندوبين كالتدويتح
 مندوب واحد.يعين عاملا  50إلى  20 بينما إذا كان عدد عمال المؤسسة 

 مندوبان.يعين عاملا  150إلى  51عمال المؤسسة ما بين  إذا كان عدد
 أربعة مندوبين. يعين عامل 400إلى  151عمال المؤسسة ما بين  إذا كان عدد
 ستة مندوبين.يعين  عامل 1000إلى  401عمال المؤسسة ما بين  إذا كان عدد

 .عامل 1000 عامل إذا تجاوز عدد العمال 500ن كل شريحة ويخصص مندوب إضافي ع
رئيس  من بين أعضائها مكتبا يتكون مننظامها الداخلي وتنتخب  1تعد لجنة المشاركة

 2.ونائب رئيس، عندما تتكون من مندوبين اثنين للمستخدمين على الأقل
 في مجال الوقايةالمشاركة أجهزة صلاحيات  2
في ميدان الشغل والوقاية الصحية والأمن والأحكام المتعلقة مراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة -أ

 بالضمان الاجتماعي.
الأحكام التشريعية والتنظيمية  احترامالقيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة عدم -ب

  .الخاصة بحفظ الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
بالمسائل المعالجة ما عدا المسائل التي لها علاقة بأساليب الصنع  بانتظامإعلام العمال -ز

 .3والعلاقات مع الغير والمسائل التي تكتسي الكتمان والسرية 
 
 
 

                                                 
من القانون رقم  91حسب المادة لجنة المشاركة ھي لجنة مكونة من مجموع مندوبي المستخدمین  -1

 .المتعلق بعلاقات العمل 90/11
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون  ،المشاركة العمالیة في تسییر الھیئة المستخدمة ،مزاري أحلام -2

 .26ص  ،2011/2012، جامعة وھران ،كلیة الحقوق ،الاجتماعي
 .بعلاقات العملیتعلق  90/11من القانون 94المادة  -3
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 جهاز طب العمل: االثث
 بالوقاية الصحيةالمتعلق  88/07ئري الفصل الثالث من القانون رقم االجز  عخصص المشر 

ما يلقى على االتز  الأخير هذا جعلو ، في مجال طب العملوالأمن وطب العمل للقواعد العامة 
 وضمان ممارسته ضمن أماكن العمل 1 المستخدمة يتوجب عليها التكفل به عاتق المؤسسة

من السياسة الصحية  بواسطة طب العمل جزءا لا يتجزأتعتبر حماية العمال إذ ، 2 نفسها
 . به العملالوطنية في إطار المهام المحددة في التشريع الجاري 

 أهداف طب العمل -1
 يهدف طب العمل الذي تعد مهمته وقائية أساسا وعلاجية أحيانا إلى :

أجل  والعقلية في كافة المهن، منالترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنية  -
 هاعنل من الأخطار التي يمكن أن تنجر احماية ووقاية العم، رفع قدرتهم الإنتاجية والإبداعية

تشخيص كل العوامل التي قد ، ر اللاحقة بصحتهماالمهنية وكل الأضر  مراضالحوادث أو الأ
تعيين ، ليل منها أو القضاء عليهاقبهدف الت قبتهااتضر صحة العمال في أماكن العمل، وكذا مر 

 مع الإنسان العمل ة وكذا تكييفيفسنوال ةالفيزيولوجيوابقاء العمال في عمل يتماشى وقدرتهم 
تقييم ، تخفيض حالات العجز وضمان تمديد الحياة النشيطة للعامل ،وكل إنسان مع مهمته

تنظيم العلاج الاستعجالي للعمال والتكفل بالعلاج  ،مستوى صحة العمال في وسط العمل
 .3.ذات الطابع المهنيوالأمراض  ض المهنيةاواة الأمر االمتواصل ومد

 كان لابد من معرفة تنظيمه ومهامه  ،العملبعدما تم التطرق إلى أهداف طب       
 تنظيم طب العمل  -2

إجباري في  ألزم المشرع كل مؤسسة مستخدمة بتوفير مصلحة لطب العمل، وهو إلزام
العمل مهمته في المدة  جميع المؤسسات التي يساوي أو يفوق الوقت الضروري لأداء طبيب

 التالية: وفقا للمقاييسالشهرية القانونية للعمل المطبقة على السلك الطبي 
 عمال يعملون في موقع شديد الخطورة. 10ساعة عمل واحدة في الشهر لكل  -

                                                 
  .، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل88/07من القانون  13المادة  -1
   .بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، یتعلق 88/07من القانون  14المادة  -2
  .، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل88/07من القانون  12المادة  -3
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 عاملا يعملون في موقع متوسط الخطورة أو 15ساعة عمل واحدة في الشهر لكل  -
 المستخدمة علما أنه يمكن الزيادة في الميقاتين حسب طبيعة العمل وحجم المؤسسة ،قليلها

 .1طبقا للأهداف المسطرة في ميدان التخطيط الصحي وموقعها الجغرافي 
إذا لم تتمكن المؤسسة المستخدمة من و ،يمارس طب العمل في أماكن العمل نفسها

المساهمة في إنشاء مصلحة لطب العمل ما بين يتعين عليها إما إنشاء مصلحة لطب العمل 
 . نموذجي إبرام اتفاق مع القطاع الصحي وذلك حسب اتفاق وأ ،الهيئات على أساس إقليمي
إبرام يتعين على هذه الأخيرة فهنا  ة لطلب المؤسسة المستخدمةباتجوفي حالة تعذر الإس

وذلك حسب إتفاق  ، أو أي طبيب مؤهلطب العملاتفاق مع أي هيكل مختص في 
 .2نموذجي

   مهام طب العمل  -3
بمجموعة من المهام في سبيل تأمين بيئة العمل من الأخطار المهنية ولعل  طب العمليقوم 

  :من أهمها
 المهام الوقائية: - أ

وتهيئة  انطلاقا من هدف طب العمل، والذي يتمثل أساسا في المحافظة على صحة العامل
المراقبة إما  الوسط الذي يمارس فيه العمل، نستطيع أن نستنتج مهامه الوقائية التي قد تكون

 الطبية على فئة العمال، أو مراقبة شروط العمل.
 المراقبة الطبية: •

وحمايته من  يهدف طب العمل إلى الحيلولة دون تعرض العامل لأي وهن بدني أو ذهني،
وقاية صحة العمال بواسطة الفحوص التي  الأمراض المهنية وحوادث العمل، وهذا عن طريق

مراقبة أماكن العمل من حيث توفر شروط النظافة ، بالمؤسسةتتولاها مصالح طب العمل 
حماية ، تحسين ظروف العمل بما ينعكس ايجابيا على صحة العمال، والأمن ووسائل الإسعاف

إخضاع وجوبا كل عامل أو ممتهن للفحوص الطبية الأولية الخاصة ، البيئة والمحيط الطبيعي
يستفيد العامل من أن لا عن ذلك يمكن بالتشغيل وتلك الخاصة باستئناف العمل، وفض

                                                 
(ج ر  ، یتعلق بتنظیم طب العمل1993مایو  15مؤرخ في  93/120من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -1

 ).33عدد 
 .الصحیة والأمن وطب العمل، یتعلق بالوقایة 88/07من القانون  14المادة  -2
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إجراء فحص طبي دوري لعمال المؤسسة ، فحوص تلقائية بناء على طلب شخصي منه
المستخدمة مرة واحدة في السنة على الأقل للتأكد من استمرار أهليتهم لمناصب العمل التي 

ة تجاوزت إجراء فحوص طبية لإستئناف العمل عند رجوع العامل من عطلة مرضي ،يشغلو�ا
) أسابيع، والغاية من خضوعه للرقابة الطبية لمعرفة الآثار التي قد يخلفها المرض، ومدى 3ثلاثة(

 .1إمكانية مزاولة العامل لمهامه المعتادة
أو لأي غرض آخر  ،لطبيب العمل أن يأخذ عينات من العمال لإجراء التحاليل عليها

القانون إمكانية الاستعانة بطبيب اختصاصي، أو له يخول و  ،مادام يهدف لحماية صحة العامل
 الأمر ببعض الفحوص التكميلية من أجل تحقيق الأغراض التالية:

 ، تحديد الأهلية الصحية لمنصب العمل، سيما اكتشاف الإصابات التي تتنافى مع منصب العمل
 .التحقق من إصابة العامل بمرض مهني ،اكتشاف الأمراض المعدية

 :لعملمراقبة شروط ا •
طبيب العمل بمثابة مستشار للهيئة المستخدمة، وذلك بإشرافه على مكان العمل من 

 الناحية الصحية، سواء على مستوى البنية الجسدية، أو النفسية. فهو يلتزم بما يلي:
تطوير شروط ، مراقبة وتسجيل كل حالات التسمم، سواء كانت ذات طابع مهني أو عادي

مراقبة النظافة في الإطعام، ومركز  ،بالنظافة في أماكن العملالعمل، سواء تعلق الأمر 
مساعدة أعضاء الصحة ، الاستقبال، وكل مكان يكون ضروري الاستعمال من طرف العمال

والأمن بالنصائح والإرشادات التي يقدمها لهم خاصة ما تعلق بإبعاد المواد الخطرة من محيط 
 العمل.

 المهام العلاجية -ب 
المهام الوقائية  الذي يتمثل فييقوم طبيب العمل بدور علاجي بجانب الدور الأساسي 

بتقديم  يةلاستعجاللحالات ااكوذلك في حالة وقوع حادث عمل داخل مكان العمل  
الإسعافات الأولية للعمال المصابين أو الإسعافات الطبية التي تقدم للمصاب في مكان العمل 

خدمات كل من مضاعفات الإصابة إلى حين نقله للمستشفى،  لتقليلحفاظا على حياته، 

                                                 
 .277/ 276ص  ،مرجع سابق، سكیل رقیة - 1
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 طبيب بالإضافة إلى هذه المهام فإن ،الإنعاش، وإيقاف النزيف الداخلي وعلاج الصدمات
  .1العمل يقوم بإعداد تقرير سنوي يبين فيه تنظيم الأنشطة الطبية التي قام بها

 عن الأخطار المهنية  الرقابة الخارجية المطلب الثاني: أجهزة
مفتش العمل، وذلك من  طرف تمارس الرقابة الخارجية على المؤسسة المستخدمة، من

احترام أحكامه لا سيما من قبل  المساهمة ميدانيا في مجال قانون العمل والحرص على خلال
ثير من كالذي قد يضطر في   ،المنظور يقدم ضمانة قوية للعامل من هذا فهوأرباب العمل، 

التي يعيشها  التنازل بصفة غير إرادية عن بعض حقوقه بسبب الظروف الاجتماعية الأحيان إلى
كما أن الرقابة الخارجية لا ،  العمل والناجمة أساسا عن انتشار البطالة وارتفاع نسبة العاطلين عن

فقد تمارسها هيئة الضمان الاجتماعي كما سيتم التطرق إليه تقتصر على مفتشية العمل 
 حقا.لا

 العمل في حماية العامل من الأخطار المهنية  : دور مفتش الفرع الأول
الجهاز الإداري الذي يسهر على تطبيق تشريع العمل، وتشكل  العمل ةيمفتش تعتبر 

جزء مهما من  ،تحت رقابتها قبة تطبيق قواعد الوقاية الصحية والأمن في المؤسسات الموضوعةامر 
 .صلاحياتهثم للتعريفه ولمعرفة هذا الجهاز أكثر سنتطرق ، اختصاصاتها

 أولا: تعريف مفتش العمل
 السابقةتنص المادة إذ يعتبر مفتش العمل همزة الوصل الرئيسية لأرباب العمل والعمال 

:"مفتشو العمل أعوان محلفون لييعلى مافتشية العمل المتعلق بم 90/03من القانون رقم 
 :ةيبالأعمال التال اميللق ميفي التنظ هايإطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عل في ؤهلوني

 .ةيملاحظات كتابتحرير  -
 .تاالاعذار  يمتقد -
 .اضر المخالفاتتحرير مح-
 في العمل ةيمن الخلافات الجماع ةيمحاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقاتحرير  -

 .2"تهايوتسو 
                                                 

 .71-70ص  ،مرجع سابق، قالیة فیروز - 1
 مذكرة ،حوادث العمل أخطار العامل من ةیدور مفتش العمل في حما ،عمران فوزي و عزني ولید -2

ص ، 2017، ةیبجا جامعة ،الحقوق ةیكل، فرع قانون الأعمال ،شھادة الماستر في الحقوق لیتخرج لن
20/21. 
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 مفتش العمل في مجال الرقابةصلاحيات : ثانيا
 تتمثل صلاحيات مفتش العمل في:

بسلطة القيام بزيارات ميدانية إلى العمل  اتمتع مفتشو يإذ  القيام بالزيارات الميدانية 1
قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية  ،اختصاصهمأماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال 

إلى أي مكان يشتغل  بأية ساعة من الليل أو النهاروالتنظيمية ويمكنهم بهذه الصفة الدخول 
 .1 أشخاص تحميهم الأحكام القانونية والتنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقهافيه 

العمل أن يقومو بأي فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من  شييمكن لمفت
 يقومو خصوصا بمايلي:ويمكنهم أن  ،إحترام الأحكام القانونية والتنظيمية

، الإستماع إلى أي شخص بحضور شاهد أو بدونه فيما يخص الأسباب التي لها علاقة بمهمتهم
طلب الإطلاع على أي دفتر أو سجل أو ، قصد تحليلهاأخذ عينة من أي مادة مستعملة 

أو  واستنساخهاوثيقة منصوص عليها في تشريع العمل أو تنظيمه بغية التحقق من مطابقتها 
إلتماس عند الحاجة أراء أي شخص مختص أو مساعدته أو إرشاداته ، إستخراج خلاصات منها

 .2 لاسيما في مجال الوقاية والأمن وطب العمل
 مهام مفتش العمل بعد الإنتهاء من الزيارات الميدانية  2
الملاحظات  وايحرر أن بعد إنتهاء الزيارات الميدانية كما ذكرنا سابقا العمل   افتشو لم 

الكتابية والإعذارات ومحاضر المخالفات كلما عاينو تقصيرا في تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين 
 .ويقدرون حسب كل حالة مدى ملائمة تحرير إحدى الوثائق المذكورة سابقا ،بالعمل
المتعلقة بالوقاية  أو خرقا للأحكام التشريعية والتنظيميةحظ مفتش العمل تقصيرا لاإذا و 

 يد أجلمع تحد، للتعليمات للامتثاليوجه إلى المستخدم إعذارا  ،الصحية والأمن وطب العمل
إذا تعرض العمال لأخطار جسيمة سببتها مواقع العمل أو أساليبه فضلا عن ذلك  ،لذلك

تدابير  باتخاذيحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة ويعذر المستخدم  ،العديمة النظافة أو الخطيرة
ذا الصدد أن يخطر الوالي أو هويمكن له أيضا في  ،المطلوب إتقائها الوقاية الملائمة للأخطار

                                                 
یتعلق  1990فبرایر سنة  6الموافق  1410رجب عام  10مؤرخ في  90/03من القانون  5المادة  -1

 )6بمفتشیة العمل معدل ومتمم، (ج ر رقم 
 .23-22ص  ،مرجع سابق ،عمران فوزي وعزني ولید - 2
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جميع التدابير اللازمة بعد إخطار اللذان يتخذان  رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا
 .1المستخدم 

 :تلقي الشكاوى 3
العمال  قد ترتكب المؤسسة المستخدمة بعض المخالفات أو التجاوزات، تهدد صحة

من تحقق  إذ تكون فيه حياة العمال مهددة وخوفا ،وقد يكون الوضع أخطر من ذلك ،وأمنهم
بالانتهاكات التي تعرفها  منح المشرع لبعض الأطراف صلاحية إعلام مفتش العمل ،الخطر

 قانونا. يتكفل بالتصدي لها باعتباره المختص بذلك المؤسسة، حتى
بتحسين لقراراته الخاصة  عر أهميةأن المستخدم لم يفي حالة  تلقي الشكاوى من طبيب العمل -

يقرر بموجبها تغيير منصب أحد العمال، التي ظروف العمل، وكذا بعض القرارات الأخرى 
ليتمكن من اتخاذ الإجراء أخذها أصلا بعين الاعتبار يأو لم  بسبب مرض أو حادث عمل

المناسب لحماية حقوق العامل من جهة، ومن جهة أخرى اتخاذ الإجراء المناسب ضد المؤسسة 
 المستخدمة لتقاعسها في تنفيذ هذه القرارات.

وقوع  حتمالابينذر  تهاونا مفرطاا لاحظو في حالة  الوقاية لجانتلقي الشكاوى من أعضاء  -
 .2 تخاذ الإجراءات المناسبةإالمؤسسة المستخدمة  خطر على العمال، مع رفض أو تجاهل

  الفرع الثاني : دور الضمان الاجتماعي في مجال الرقابة 
على قتصر ي لادور وقائي مما يجعله المهنية  الأخطارضمان الاجتماعي في مجال لل

لا هو و بالعامل أو ذوي حقوقه،  التكفلمن خلال ضمان فقط وقوع الخطر التعويض بعد 
وجوهريا تتوقف بموجبه الحماية، هو دفع  خدماته لكل العمال بل يراعي شرطا أساسيايقدم 

مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الوقاية من  ليلتزم بعدها بتقديم الاشتراكات عن العمال
 . الأخطار المهنية

إلى الحماية الوقائية للعامل من الأخطار المهنية من قبل الضمان  سنتعرض فيمايلي وعليه
 .الاجتماعي

 
 

                                                 
 بمفتشیة العمل.یتعلق  ،90/03من القانون  11-7واد من الم - 1
 .85- 84ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز - 2
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 ولة عن الحماية الوقائيةؤ مسالأولا: هيئات الضمان الاجتماعي 
 وطن لتمكين الهيئة من القيامــات الضمان الاجتماعي على مستوى تراب الـتتوزع هيئ

 ويتم ذلك من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالأخطار المهنية. ،بمهامها
بلاغات حوادث العمل والأمراض تلقي مصلحة تتولى مهمة  هناك المستوى الولائيفعلى 

 .وإرسالها إلى الصندوق الجهوي مع المعلومات المرتبطة بدرجة خطورتها المهنية
الاجتماعية وحوادث العمل  تتكفل الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات

المهنية، إضافة دورها في تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات مراكز البلدية وفروع المؤسسة  والأمراض
 بمايلي: 

النشاطات ، ضمان مصلحة الأداء المستحقة، والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والحوادث المهنية 
بتحصيل  يإذ تكتف ،والأمراض المهنية التي تتكفل بها في مجال الوقاية من حوادث العمل

تمارس  ،الخاضعين للضمان الاجتماعي والقيام أيضا بالتحصيل تزاماتالومراقبة  شتراكاتا
ضمان التسيير الدائم للوسائل المادية والبشرية للوكالة، وتطبيق الاستثمارات  ،المراقبة الطبية

ع الصحي والاجتماعي التابعة بالإضافة لتسيير الهياكل ذات الطاب ،للوكالة المخصصة
 لاختصاصاتها.

مكلفة بالجمع والمراقبة، الأولى  ،تينجهوي تينمصلح هناك على المستوى الجهوي أما
تحقيقات يكون الغرض منها الجراء إو  لمراقبةامصلحة والثانية المعلومات  والتحويل إلى مصلحة

 بعد وقوع الخطر المهني. ايظهر دوره وهذه المصلحة ،معرفة الطابع المهني للحادث
، مصلحتينتحتوي على و المديرية الفرعية للوقاية من الحوادث هناك على المستوى الوطني  وأخيرا

تقوم بها مصالح  والثانية بالتصريح عن كل مبادرة للوقاية ،الأولى مكلفة بجمع المعلومات ونشرها
 .1الحماية الاجتماعية

 المهنية  الأخطارللضمان الاجتماعي شرط للاستفادة من الحماية من  ثانيا: الانتساب
على صاحب العمل تتمثل أساسا في أداء الاشتراكات عن نفسه  تالتزامايفرض القانون 

وتقدير هذه  ،باعتباره صاحب عمل، أو عن العمال المشغلين عنده، طبقا لأحكام القانون
ونظرا لأهميتها وضع المشرع  اضاه العامل،الاشتراكات يكون على أساس الأجر الذي يتق

                                                 
  96 – 95ص  ،مرجع سابق ،عبد الرحمن نصیرة وعبد الرحمن فاطمة الزھراء -1
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يتعين على كل صاحب عمل أن  ،لاشتراكاتفبالنسبة ل، أحكاما صارمة لضمان الوفاء بها
) 10تصريحا بالنشاط في ظرف العشرة (يوجه إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا 

يترتب على عدم التصريح بالنشاط من طرف المكلف دفع و ، 1للشروع في النشاطأيام التالية 
، وهي نفس التي فرضها 2عن كل يوم تأخير % 10دج بالإضافة إلى  2000غرامة قدرها 

يفرض الضمان الاجتماعي غرامة مالية  دةاخولفت هذه المحالة  وفي ،3المشرع للتصريح بالعامل
  .4تأخيرغرامة عن كل شهر  % 20دج عن كل عامل غير منتسب ونسبة  500قدرها 

 ، عمال 10ويدفع صاحب العامل أربع ثلاثيات في السنة إذا كان يشغل أقل من عشرة 
في ظرف الثلاثين  الاشتراكاتر من تسعة عمال فهنا تدفع ثوإذا كان هذا الأخير يستخدم أك

  .يوما التالية لمرور كل شهر 30
وفصلية أفهي على حسب صاحب العمل فإذا كانت شهرية  ،رلأجو للتصريح باوبالنسبة 

عمال  10إذا كان يشغل  فيتم التصريح الشهري خلال ثلاثين يوما التي تلي الشهر(ثلاثية) 
عشرة  أقل منإذا كان يشغل  لفصلخلال ثلاثين يوما التي تلي ا بالتصريح الفصلي أو ،فأكثر
أن يوجه في ظرف الثلاثين  عملاليتعين على صاحب ف ،أما بالنسبة للتصريح السنوي ،5عمال

إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، تصريحا  يلاديةكل سنة م  نتهاءا) يوما التي تلي 30(
خر يوم من الثلاثة أشهر، وكذا آبين أول يوم و  اةيبين الأجور المتقاض، سميا بالأجور والأجراءإ

% لتغطية 2منها  %29وتحدد نسبة الاشتراك بـ  ،6 عن كل عامل مبلغ الاشتراكات المستحقة
% من أساس الضمان الاجتماعي يتحملها 24مراض المهنية كالتالي: حوادث العمل والأ

  .7العامل يتحملها %5و المستخدم

                                                 
یتعلق  1983جویلیة  2الموافق ل  1403رمضان  21المؤرخ في  83/14من القانون  6المادة  -1

المؤرخ في  17-04قانون رقم المعدل ب ) 28(ج ر عدد بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 
 ).72(ج ر عدد  2004نوفمبر  10

 .مجال الضمان الاجتماعيیتعلق بالتزامات المكلفین في مجال  83/14من القانون  7المادة  - 2
 .یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال مجال الضمان الاجتماعي 83/14من القانون  10المادة  - 3
 .یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال مجال الضمان الاجتماعي 83/14من القانون  13المادة  - 4
 ، منازعات ھیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید ،سماتي الطیب -5

 .27ص ، 2011الطبعة الأولى، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 83/14من القانون  14المادة  -6
 .97ص  ،المرجع السابق، عبد الرحمن نصیرة وعبد الرحمن فاطمة الزھراء - 7
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يئة الضمان له جال المحددة يمكنفي الآرب العمل  التصريح من طرفعدم في حالة و 
المدفوعة  الاشتراكاتعلى أساس مبلغ الاشتراكات  تلكبصفة مؤقتة مبلغ دد أن تحالاجتماعي 

 ملزما ويكون صاحب العمل ،سابقة على أساس جزافيالشهر أو ثلاثة أشهر أو السنة ال عن
  .1 %5 بدفع غرامة تحدد بنسبة

نحه تمفهيئة الضمان الاجتماعي  ،المحددة للاشتراكاتأما في حالة عدم دفع رب العمل  
 .الإجباريوإذا لم يستجب فتلجأ هذه الأخيرة إلى التحصيل ، اثلاثين يوملمدة  لتسديدلأجلا 
 لضمان الاجتماعيلخاصة باا: تدابير الوقاية ثالثا 

الصندوق الوطني للوقاية  مهمةتضمن التشريع عدة قواعد خاصة بالوقاية وتتمثل أساسا 
 ض المهنية فيما يلي:اوالأمر  من حوادث العمل

نشاطات  ض المهنية وذلك من خلالاالمشاركة في ترقية الوقاية من حوادث العمل والأمر  
أي حول ر إبداء ال ،المساهمة في تمويل نشاطات نوعية مبرمجة، مباشرة تقوم بها هياكله الخاصة

ض احوادث العمل والأمر  جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالوقاية من
 .2المهنية

الخاصة بالضمان ويمكن أن تشتمل أيضا نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية 
 على ما يأتي:الاجتماعي 

 ،الأخطار المهنية تخاذ تدابير عامة للوقاية في ميدانرة المكلفة بالعمل لااحات إلى الوز اتقديم اقتر 
العمل قصد تطبيق طلب تدخل مفتشية ، والمطالبة بتطبيقها على كافة أصحاب العمل المعنيين

، إثبات مخالفات لتدابير الوقاية من الأخطار المهنية ءات المنصوص عليها قانونا في حالةاالإجر 
ض اوالأمر  كات المتعلقة بحوادث العملا تخفيض من مبلغ الاشتر (ح وتطبيق تدابير التحفيز ا اقتر 

، وذلك )ض المهنيةاوالأمر  العملكات المتعلقة بحوادث ا زيادة في مبلغ الاشتر (أو المعاقبة ) المهنية
في مجال الوقاية من الأخطار  مجهودات لم يقدم صاحب العمل من حسب ما يكون قد قدم أو

 .3 التدابير التي أمليت عليهمن لم يتخذ  ذ أوتخاوما يكون قد  ،المهنية
                                                 

 .یتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 83/14من القانون  15المادة  - 1
نوفمبر  11الموافق ل  1418رجب عام  10مؤرخ في  97/424 رقم من المرسوم التنفیذي 3المادة  - 2

والمتعلق  1983جویلیة  2المؤرخ في  83/13یحدد الشروط التطبیقیة للباب الخامس من القانون  1997
 بحوادث العمل والأمراض المھنیة المعدل والمتمم .

للباب الخامس من القانون یحدد الشروط التطبیقیة ، 97/424من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  - 3
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة المعدل والمتمم . 83/13
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 الخطر المهنيحماية العامل بعد وقوع  الفصل الثاني:
 للأخطارهذا الأخير معرض  أن إلا ،العامل ل المجهودات المبذولة لوقايةكعلى الرغم من  

وما ينتج عن ذلك من  ،لياكان عجزا مؤقتا أو عجزا  كأ إلى عجز سواء هقد تؤدي بالتي  المهنية
بالإضافة إلى حاجة  متطلباته المعيشية هو وأسرته، العامل لتغطية توقف في الدخل الذي يحتاجه

ما يمكن أن تؤدي ك  للرعاية الطبية والعلاجية وغيرها حتىّ يشفى ويتعافى، هذا العامل المصاب
لكن المشرع الجزائري عالج ذلك في العديد من النصوص القانونية وتكمن في تدخل  ،به للوفاة

يض جزافي عن العجز الذي يصيبه بعد إثبات هيئة الضمان الاجتماعي لتمنح للمصاب تعو 
لكن الطابع المهني للخطر الذي أصابه (المبحث الأول) دون الخوض في أسباب هذا الخطر 

سواء كان رب  الأمر يختلف بالنسبة للعامل إن تدخل شخص ما بخطئه في إحداث الضرر
المسؤولية المدنية، التي تقضي  فيعامل الحق في المطالبة بتطبيق القواعد العامة لالعمل أو الغير، فل

يتناسب مع الضرر، بغض النظر عن  لضرر بتحمل المسؤولية، وتقديم تعويضابإلزام مسبب 
العامل المضرور من حوادث  تحقيقا لمصلحة الاجتماعي التعويض المقدم له من صندوق الضمان

 الثاني).المبحث التكميلي ( العمل والأمراض المهنية، يأخذ صورة التعويض
 تقدير التعويض الرئيسيالمبحث الأول: 

 على خلاف القواعد العامة التي يكون فيها التعويض جبرا للضرر، يكون التعويض
بالضحية أو بذوي  فهذا التعويض لا يصل إلى حد جبر الضرر اللاحق ،الرئيسي تعويضا جزافي

وقد  ،للقاضي في تحديده التقديريةد السلطة بعحقوقه، وهو محدد مسبقا من قبل القانون بما يست
طبقا للقانون مما أنطبق  رهيتقد ةيفي، وكضيحدد المشرع الجزائري وسائل الاستفادة من التعو 

جبر الضرر كاملا  إلى صليلا  ضيبأن مقدار التعو  عنييالجزافي، الذي  ضيوصف التعو  هيعل
 ةير يعلى خلاف ما تظهر من سلطة تقد قي،يالضرر الحق ريمستبعدا سلطة القاضي في تقد

 ضيالتعو  كفلينظاما  ضيالتعو  ثليمو  ةيالمدن ةيوفق القواعد العامة للمسؤول ضيللقاضي في التعو 
 .1ةيالمناسب للمؤمن له عما فقده من كسب، في حالة تعرضه لإحدى المخاطر المهن

                                                 
 ،التعویض عن حوادث العمل بین نظریة الأخطار الاجتماعیة وقواعد المسؤولیة المدنیة ،بعاج أمیرة -1

 ،جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق ،فرع التنظیم الاقتصادي ،في القانون العام مذكرة لنیل شھادة الماجستیر
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المهنية تقدير هذا وقد ضبط القانون الجزائري المتعلق بحوادث العمل والأمراض 
 .1التعويض

 تقدير قيمة التعويض عن الضرر الناتج عن الأخطار المهنيةالمطلب الأول: 
 ،ةيوالنقد ةينيمجموعة من الأداءات الع ،اجتماعيا هيالحق ف ثبتيالذي  ضيالتعو  شملي

 على ترتبيما  مايناتجة عن الحادث أو المرض المهني، لاس ةيللمصاب لإصابته بآثار ماد تمنح
اجتماعي  كخطر  هايإل نظريعلى الدخل، الأمر الذي جعل المشرع  ةيذلك من انعكاسات سلب

عن  الأول، ثم الأداءات فرعالعجز المؤقت في الالأداءات على  سنتناول ، و  2 عنها ضيفي التعو 
 الثالث. فرعالثاني والأداءات في حالة الوفاة في ال فرعالعجز الدائم في ال

 الأداءات عن العجز المؤقتالفرع الأول: 
فانه يستفيد من  ونتج من جراء ذلك عجزا مؤقتا، خطر مهنيإن العامل المصاب نتيجة 

حيث تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي ، أقرها له القانون ولا يستفيد ذوو الحقوق منها أداءات
ذا كو )، إعادة التأهيل الوظيفي  -الأجهزة-العلاجات ( المتمثلة في الأداءات العينية بتقديمها و

 الاداءات النقدية.ق في الحلعامل المصاب لفإن 
 : الأداءات العينية أولا

 المقصود بالأداءت العينية هي الخدمات التي تقدمها هيئة الضمان الاجتماعي للعامل المتضرر
تعرضه لحادث العمل أو تقديم  انت عليه قبلكوالهدف منها هو إعادة حالته الصحية إلى ما  

صطناعية التي يحتاج إليها حتى يتمكن من عودته إلى الاعضاء الأو  لاتالآببإمداده  البديل
ما تستحق الأداءات المتعلقة بالعلاجات التي يستلزمها شفاء المصاب سواء ك  حياته المهنية ،

 .العمل أم لا، وبدون تحديد للمدة  أحصل انقطاع عن
  العلاج .1

لدى  المصابصاحب العمل هو معالجة العامل به بمجرد وقوع الحادث فأول إجراء يقوم 
 للتشخيص ن استدعى الأمر شراء الأدوية والقيام بجميع الأعمال الطبيةإالهيئات الطبية 

 المستشفى انت حالة المصاب تتطلب بقاؤه فيكوإذا   ،والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية
                                                 

 مذكرة التخرج لنیل ،ساس التعویض عن حواد ث العمل في ظل التشریع الجزائريأ ،بن طكوك العید -1
ص  ،2014/2015 ،جامعة سعیدة ،كلیة الحقوق ،الاجتماعيالقانون  تخصص ،شھادة الماستر في القانون

37. 
 .172ص  ،مرجع سابق ،نشذا محسن علي -2
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انت حالة كما إذا  ، أليه التقيد بالجهات التي يحددها الضمان الاجتماعيلمواصلة العلاج فع
استدعاء من طرف هيئة الضمان الاجتماعي  علىالمؤمن له اجتماعيا تستوجب التنقل بناء 

ان ك  ذوي حقوقه إذاه ومصاريف تتكفل بمصاريف نقل افإ�من أجل المراقبة الطبية أو خبرة 
فإن هيئة الضمان الاجتماعي بالمياه المعدنية  العلاج، وبخصوص عاجزا عن التنقل بمفرده

باقي  % 20المؤمن له نسبة ، والاقامة في مؤسسات العلاج نفقات العلاجتتكفل ب
% وتتراوح فترة العلاج بمياه  80نسبة  صندوق الضمان الاجتماعيبها التكاليف يتكفل 

 .1لاج بوصفة طبيةيوما وتحدد مدة الع 21و 18الحمامات المعدنية بين 
  الأجهزة التعويضية .2

أداء  قد تمس الإصابة التي يتعرض لها العامل، عضوا من الأعضاء التي يفقد بموجبها
والأعضاء  وظيفته، فهنا القانون تكفل بذلك وأقر بحق العامل المصاب في الإمداد بالآلات

حسب شروط ، عنها والاستغناءالاصطناعية التي يحتاج إليها، طيلة حياته أو إلى غاية الشفاء 
 تقنية محددة وفق تنظيم خاص لذلك .

الضياع أو  وبالمقابل فإن العامل ملزم بالمحافظة عليها وعدم التفريط فيها، وحمايتها من
منه، ويعفى من  الفساد، لأنه يتحمل المسؤولية اتجاه هذه الأجهزة، إذا ثبت سوء نية، أوتقصير

إذا أصبحت حالة المضرور لا تستدعي استعمال الجهاز و ،المسؤولية إذا كان التلف بقوة قاهرة
قابلا للاستعمال، يلتزم العامل بإعادته إلى هيئة الضمان الاجتماعي،  التعويضي، وكان الجهاز

 . ينتقل التزام رد الأجهزة إلى ذوي الحقوق أما إذا توفي، فهنا
 .2 % 100وق الضمان الاجتماعي نفقات الأجهزة التعويضية بنسبة يتحمل صند

  فييالوظ ليإعادة التأه .3
 المصاب وقدرته على ينالأسباب التي تقف مانعا ب عتهيكانت طب  ايأ ليالتأه واجهي

 ةيوالنفس ةيكافة الخدمات الاجتماع  يربأنه: توف ليالتأه عرفي ثيح اة،يمع واقع الح فييالتك
التي  من التغلب على الآثار نهيللمعاق وأسرته لتمك هاير توف لزميالتي  ةيوالمهن ةيميوالتعل ةيوالطب

قانون رقم المن الواحد والثلاثون في المادة  ايحالمشرع الجزائري كان صر و  ،تخلفت عن عجزه
التي تنص على أن:" للمصاب الحق في  ةيالعمل والأمراض المهن بحوادثالمتعلق  83/11

                                                 
 .57-56ص  ،مرجع سابق ،زناتي نورة -1
 .103ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز -2
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العلاج إقامة المصاب  تضمنيأن  كنيمو  ا،يفيوظ لهيخاص قصد إعادة تأه علاج الاستفادة من
 1أو مؤسسة خاصة معتمدة...". ةيعموم مؤسسة في

 بيبناء على طلبه، بعد أخذ رأي الطب فييالوظ ليالمصاب من خدمات التأه ديستفيو 
الضمان الاجتماعي، لغرض الاستشفاء واستقرار إصابته أو في  ئةيالمستشار له بيوالطب المعالج

وفي حالة عدم الموافقة ، الضمان الاجتماعي ئةيه إنقاص درجة العجز الدائم بشرط موافقة
الضمان  ئةيمن علاج نفسه بدون الحصول على الموافقة المسبقة من ه تمكني لا بالعلاج

 فييإعادة تكو  ة،ياستعادة القدرات البدن إلى فهدي ليالواضح أن إعادة التأه ومن الاجتماعي
صورة  وتتحقق ا،يمهن فهييتك إعادة بحاجة إلىفإن المصاب في هذه الحالة و  اة،يالمصاب مع الح

لغرض  ةيالصح وحالته خاصة تتلاءم باتيالمهني بإخضاع المصاب إلى تدر  فييإعادة التك
انفرد المشرع الجزائري بوضع  وقد، دةياسترجاع قدراته على ممارسة مهنته السابقة أو مهنة جد

قانون رقم المن  الثانية والثلاثونتنص المادة  ثيالمهني، ح فييخاصة بالتك ةينصوص قانون
على إثر  صبحي:" للمصاب الذي أنعلى  ةيالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهن 83/13

 ايمهن فهييالحق في تك فييإلا بعد إعادة تك قادر على ممارسة مهنته أو لا تتأتى له يرالحادث غ
 .2 "ارهيمهنة من اخت ممارسة من نهيداخل مؤسسة أو لدى صاحب عمل، لتمك

 داءات النقدية ثانيا: الأ
أداءات العامل المصاب بعجز مؤقت ناتج عن حادث عمل أو مرض مهني من  ديستفي

 ضاتيبالتعو  ضايأ هايعل صطلحيو   ة،يمن نوع خاص تسمى بالأداءات النقد ضاتيوتعو 
عن العجز الجسماني المؤقت والذي  ضيالضمان الإجتماعي كتعو  ئةيالتي تقدمها ه ةيوميال
 .ومييالمهني ال نشاطهقادر على مواصلة  يرالمصاب غ عليج
 دفع التعويض اليومي  .1

تستحق هذه التعويضات إلا إذا أثبت المصاب عند وقوع الحادث أوفي تاريخ المعاينة 
الأولى للمرض المهني ممارسة نشاط مهني يخول له الحق في الأجر، وبالتالي فإن العامل يستحق 
بدلا يوميا عن الأجر الذي لا يستطيع أن يتقاضاه نتيجة هذه الإصابة، والذي يخول له 

                                                 
 .185-184ص  ،مرجع سابق ،علي محسن شذان -1
 .73-72سماتي الطیب، حوادث العمل والامراض المھنیة، مرجع سابق، ص  - 2
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حسب المادة السادسة والثلاثون من 1ر شهري، حيث تدفع التعويضية اليوميةالإستفادة من أج
المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية للضحية إبتداءا من اليوم الموالي  83/13القانون رقم 

للتوقف عن العمل نتيجة الحادث خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما بالشفاء أو 
الثامنة والخمسون  ينفي المادت همايالمنصوص عل في حالة الإنتكاسأما  ،جبر الجرح أو الوفاة

فتدفع  ةيالمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهن 83/13والثانية والستون من القانون رقم 
التوقف عن  كونيفقدان الأجر، بمعنى أن  يرمع مراعاة تدب للعامل المصاب ةيوميال ةيضيالتعو 

 وميالمستشار إبتداء من ال بيالطب قيالإجتماعي عن طر  انالضم ئةيالعمل مبرر من طرف ه
 .2الأول للتوقف عن العمل

 كيفية دفع التعويضة اليومية .2
المتعلق بحوادث العمل  83/13سب نص المادة السادسة والثلاثون من القانون ح

يومية للمصاب ابتداء من اليوم الموالي للتوقف عن العمل  والامراض المهنية فإنه تدفع تعويضة
 ،نتيجة الحادث خلال كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة

من مبلغ الأجر الشهري الذي تقتطع منه إشتراكات الضمان  1/30أن تقل عن  كنيمولا 
من المبلغ الشهري  1/30أقل من  ضيالتعو  أن تكون نسبة كنيمولا  بةيالإجتماعي والضر 

 .3 للأجر الوطني الأدنى المضمون
  الاداءات عن العجز الدائم: ثانيالفرع ال

 عند إنتهاء مدة العجز المؤقت المحددة من قبل الطبيب المعالج وبعد موافقة الطبيب
من التعويضات  المستشار التابع لصندوق الضمان الإجتماعي تنتهي معه مرحلة الإستفادة

لتتم الإستفادة من مبلغ مالي يسمى ريع فإذا تم تحديد الجبر من طرف الطبيب المعالج  ،اليومية
فإن مدة  ،أن يوافق عليه الطبيب المستشار التابع للصندوق الضمان الاجتماعي و الذي يجب

من العجز  لينتقل المصاب إلى مرحلة جديدة و هي مرحلة الإستفادة العجز المؤقت تنتهي
يتسنى  وحتى ،على نسبة عجز بما يطلق عليه بإسم مبلغ ريع شهري الدائم بحيث يحصل

                                                 
حالت دون مزاولتھ للعمل، دون  الأیام التي مبلغ نقدي یدفع للعامل المضرور، عن التعویض الیومي ھو - 1

 .الأعیاد وأیام العطل الأسبوعیة أو أي فرق بین أیام العمل
 .76ص مرجع سابق،  ،حوادث العمل والأمراض المھنیة ،سماتي الطیب - 2
المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، دار الھدى  ،سماتي الطیب - 3

 .38ص  ،2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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لا بد إذن من  للمصاب الإستفادة من الأداءات التي ينص عليها القانون في مجال العجز الدائم
 ذا تحديد ريع العجز الدائم.كتحديد تاريخ الجبر نظرا لأهميته، و 

 تحديد تاريخ الجبرأولا: 
إن تحديد تاريخ الجبر ضروري للإستفادة من نسبة العجز الدائم، فتاريخ الجبر هو ذلك 

الذي يمكن للمؤمن له المصاب بحادث عمل من الإنتقال من مرحلة العجز المؤقت إلى  التاريخ
المحدد لكيفيات تطبيق  84/28وبناءا على المادة الثامنة من المرسوم رقم  العجز الدائم مرحلة
المتعلق  1983يوليو  02المؤرخ في  83/13ن الثالث والرابع والثامن من قانون رقم العناوي

والأمراض المهنية فإنهّ يبذأ تاريخ إلتئام الجروح من اليوم الذي تكتسي فيه حالة  بحوادث العمل
إلا إذا وقع إنتكاس  ولم تبق حالة المريض تحتمل تغييرا محسوسا، المصاب طابعا دائما أو �ائيا،

 فحص.ة أو إعاد
 تحديد ريع العجز الدائم  ثانيا:

الذي يحتسب على أساس  إن المصاب الذي يعتريه عجز دائم عن العمل الحق في ريع،
ات الضمان الإجتماعي الذي تتقاضاه الضحية لدى مستخدم كالمتوسط الخاضع لإشتر  الأجر

  .شهر) التي تسبق التوقف عن العمل 12عشر شهرا (  واحد أو عدّة مستخدمين خلال الأثني
 كيفية حساب الريع  .1

المصاب لدى مستخدم  تقاضاهيأجر المنصب المتوسط الذي  حسبالريع سب مبلغ يح
 ، الحادث جةيالتي تسبق التوقف عن العمل نت اخلال إثني عشر شهر  ينواحد أو عدة مستخدم

معدل  مةي) مرة ق 2300وثلاثمائة (  ينعن ألف متهيأن تقل ق وزيجعلى أساس أجر سنوي لا 
العجز أقل من  نسبة إذا كانت عيأي ر ب سمحيلا ، لكن ساعات الأجر الوطني الأدنى المضمون

10 %.  
 الإثنى من طرف المصاب خلال ةيأجرة المنصب المتوسط المتقاض عيمبلغ الر  ساوييو 

 % إذا كان 40د بنسبة ار يمبلغ الإ ضاعفيمضروب في نسبة العجز و  ةير الأخ اً عشر شهر 
 العادية اةيشؤون الح قضاءل يرالمصاب إلى اللجوء إلى مساعدة الغ ضطريالدائم كلي و  العجز

1. 

                                                 
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة. 83/13القانون من   46-39واد من الم -1
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وذلك  1الهالك إذا نتجت الوفاة عن حادث العمل تدفع منحة الوفاة إلى ذوي حقوقأما 
المدفوع لذوي الحقوق ومعاش  عيالر  ينالجمع ب كنيمولا إبتداءا من اليوم الموالي لتاريخ الوفاة 

 .انفع الأكثر ازيالإمت دفعيالتقاعد و 
 تحديد رأسمال تمثيلي .2

فإنه  %10إذا أصيب العامل بحادث عمل أو مرض مهني وكانت نسبة العجز أقل من 
من الريع لكن له الحق في المطالبة برأسمال تمثيلي يحدد حسب المعايير التي جاءت بها  لا يستفيذ

الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن  84/28من المرسوم رقم  15المادة 
على أساس الريع يحسب و ، المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية 83/13من القانون رقم 

ان الأجر الذي كيفما  كالتالية: الأجر الوطني المضمون المعمول به عند تاريخ الرأسمال  العناصر 
عامل م، السن الذي بلغها المصاب عند تاريخ إلتئام الجرح ،ةبنسبة العجز المحدد ،قبضه المصاب

  الاجتماعي.يطابق سن المصاب وفقا لمقاييس يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان 
 2لسن المصابالمقابل المبلغ السنوي للريع في المعامل  سمال التمثيلي بضربأويحسب الر 

 المطلب الثاني: طرق الحصول على التعويض
ادث عمل أو مرض بحبسبب أو أثناء العمل سواء كان أخضع المشرع العامل المتضرر 

التكفل  ، ولكن هناك التزامات تقع على مجموعة من الأفراد حتى يتملنفس الأحكاممهني 
للاستفادة من  ، وفاته في حالةبالتعويض، يكون بداية من العامل المضرور أو ذوي حقوقه 

الوضع، لأن هذه الأخيرة لن تتكفل بالحادث بصفة تلقائية ما لم  الحقوق المقررة قانونا لهذا
 من خلال إتباع إجراءات خاصة بكل حالةوهذا  ، بذلكأو ذوي حقوقه المضرور  يطالبها

تواجه العامل عدة صعوبات  قد،  ومع هذا ( الفرع الأول) الاجتماعيتها لهيئة الضمان لإثبا
 تسويتها ( الفرع الثاني).و مواجهتها  نزاعات يتوقف عليها حقه في التعويض ما لم يتمكن منو 

  إثبات الأخطار المهنية لهيئة الضمان الاجتماعي الفرع الأول:
من الإجراءات تخضع عمليات التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية إلى مجموعة 

تتعلق على الخصوص بعملية التصريح بحالة المصاب سواء كان حادث عمل أو  والشكليات
مرض مهني وبكيفية إثباتهم وإحترام الأجال المقررة لذلك، وما من شك أن الهدف المقصود من 

                                                 
 .مینات الاجتماعیةتأیتعلق بال 83/11من القانون  67أنظر المادة  -1
 .91-90ص مرجع سابق،  ،حوادث العمل والامراض المھنیة ،سماتي الطیب - 2
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 هيئات الضمان الاجتماعي من ممارسة رقابتها والتأكد من الطابع وراء التصريح هو تمكين
المهني للحادث أو المرض المهني والحالة الصحية للمؤمن له، حتى لا يكون عرضة لأخطار قد 

 .1تؤدي به إلى الهلاك إذا لم يتم التكفل به في إطار القانون
 أولا: إثبات حادث العمل لدى هيئة الضمان الاجتماعي 

ذلك  ليوفي سب ةيواقعة ماد بإعتبارها إثبات حادث العمل بكل طرق وسائل الإثبات تمي
 المتعلق بحوادث العمل 83/13من القانون  تطرق المشرع في الفصل الأول من الباب الثاني

 ئةيبها صاحب العمل من أجل أن تتوصل ه لتزميءات التي اإلى هذه الإجر   ةيض المهناوالأمر 
ءات التي ار جسة الإاولدر  ض،يللحصول على التعو  بالحادث إلى التكفلالضمان الإجتماعي 

 حيالتصر  ةيمانتناول إلز س ،لمصاب أو ذوي حقوقه عند وقوع حادث عملالحماية لتكفل 
  .2و كذا الطابع المهني للحادث العمل بحوادث
 التصريح بحادث العمل إلزامية  .1

المؤمن له المصاب بحادث العمل من الحقوق المنصوص عليها في القانون  لكي يستفيذ
يجب أن يتم التصريح بحادث العمل، والغاية منه هو إعلام مصالح الضمان الاجتماعي 

 لكن يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل : ،3بالحادث والتكفل به
ماعدا في حالات  ، ساعة 24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف  - أ

وإذا وقع الحادث في مكان العمل فإن التصريح يتم شفاهة إلى  ، قاهرة ولا تحسب أيام العطل
فإن ذلك يتم بواسطة رسالة  ،أما في الحالات الأخرى خارج مكان العمل ، صاحب العمل

 .4مضمنة الوصول 
من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى علمه،  لهيئة الضمان الاجتماعي  صاحب العمل إعتبارا - ب

 ساعة،  ولا تحسب أيام العطل. 48في ظرف 

                                                 
 .46 ص ،مرجع سابق ،حوادث العمل والأمراض المھنیة ،الطیبسماتي  -1
 في ةیالمھن الأمراضو عن حوادث العمل ضیالنظام القانوني للتعو ،سمیرة رحماني سلیمان ولعقون -2

جامعة  ،ةیاسیالحقوق والعلوم الس ةیكل ،في قانون الأعمال ریشھادة ماست لیمذكرة لن ،الجزائري عیالتشر
 .26ص  ،2016 ،بجایة

مرجع  ،ازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدیدنالم ،سماتي الطیب -3
  45ص  سابق،

دار ھومة للطباعة والنشر  ،منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري ،بن صاري یاسین -4
  49ص ، 2004 ،الجزائر ،والتوزیع
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هيئة الضمان الاجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو الموظف  - ت
 .1الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص 

  .2ة وقوع حادث أثناء المسار في حال التصريح من الجهات الإدارية أو القضائية - ث
يمكن ذلك ، لهيئة الضمان الاجتماعي التصريح بالحادثب إذا لم يبادر صاحب العمل

سنوات  4أجل وذلك في  مفتشيه العمل أو المنظمات النقابية، عامل المصاب أو ذوي حقوقهلل
، ولا يسقط وجوب المبادرة عن صاحب العمل حتى لو لم ينجر عن إعتبارا من وقوع الحادث

طالما أن العجز قد يظهر بعد مدة  ،3الحادث عجز عن العمل أو بدا أنه لا سبب للعمل فيه 
قد تطول عن تاريخ وقوع الحادث وأي إخلال بإلتزام التصريح بحادث العمل من طرف 

 .4من أخر راتب للعامل  % 20 صاحب العمل ينجم عنه عقوبات في التأخير قدرها
 النظر في الملف .2

التصريح بالحادث،  ولا سيمالف عناصر المتوفر لدى هيئة الضمان الاجتماعي تعندما 
وفي حال إعترضت  ،5ا) يوم20ظرف عشرين ( ت في الطابع المهني للحادث فيالبيجب عليها 

المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها في يجب عليها إشعار للحادث  المهنيهذه الأخيرة على الطابع 
بالحادث، أما إذا لم يصدر إعتراض يعتبر الطابع  من تاريخ علمها ) يوما20ظرف عشرين (

 المهني للحادث ثابتا من جانبها.
 حادث العمل  عن معاينة الإصابة الناجمة  .3

تتم معاينة الإصابة بعد وقوع الحادث من طرف الطبيب المعالج الذي يختاره المصاب 
 لفحصه وهو بدوره يحرر شهادتين : 

شهادة أولية إثر الفحص الطبي الأول الذي يلي الحادث وتوصف فيها حالة المصاب  -
 وأن تقدر عند الإقتضاء مدة العجز المؤقت. 

                                                 
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة. 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  13المادة  -1
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة. 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  20المادة  -2
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون  15 و 14المادة -3

 المھنیة.
 50ص  ،نفس المرجع ،یاسین بن صاري -4
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة. 83/13من القانون  16المادة  -5
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شفاء إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما أو  شهادة ثانية وتأخذ منحيين إما شهادة -
 .1شهادة جبر إذا خلف الحادث عجزا دائما 

 : التصريح بالأمراض المهنية ثانيا
يتجه  إذا ظهرت على العامل أعراض مرضية، توحي بأ�ا ذات طابع مهني، فعليه أن

المرض الذي  مباشرة إلى الطبيب، هذا الأخير بعد الكشف والتشخيص يخطر العامل بطبيعة
خمسة  مدة أدناهاالاجتماعي، في  أصابه، فيلتزم العامل بالتصريح به شخصيا أمام هيئة الضمان

) أشهر التي تلي المعاينة الطبية الأولى للمرض، مع ضرورة 3أقصاها ثلاثة (و  ايوم )15عشر (
 .2 إرسال نسخة على الفور إلى مفتش العمل

 الفرع الثاني: منازعات التعويض عن الأخطار المهنية 
إن العلاقة التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم من جهة وبين هذه 
الهيئات والمستخدمين من جهة أخرى، ترتب حقوقا والتزامات تنتج عنها آثار قانونية قد تؤدي 

عنها  ضيالعامل التعو  ستحقيلإصابة فبمجرد وقوع اإلى خلافات ذات طبيعة جد متميزة، 
الذي  ضيالعامل حقه بالتعو  مييححتى ، ةيقانون نصوص محدد بموجب ضيهذا التعو  كونيو 
حق العامل  مييحر االمختصة بإصدار قر  ةيالقضائ فلا بد من اللجوء إلى الجهة ستحقه،ي

من شأ�ا إسقاط هذا الحق  ضيحقه بالتعو  ةيللمطالبة بحما يروعدم لجوء هذا الأخ ضيبالتعو 
 .عاد القانونييإذا ما فاته الم

 أولا: المنازعة العامة 
منازعة العامة لا نجد ضمنه تعريفات لل 2/7/1983المؤرخ في  83/15إن القانون رقم 

كن لذلك أن المشرع اكتفى بالقول أن المنازعة العامة هي التي لا تتعلق بالحالة الطبية للمستفيد 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  23/02/2008المؤرخ في  08/08 القانون رقم
 .تكفل بتعريفهاالذي لجديد هو الاجتماعي ا

 :تعريف المنازعة العامة -1
 08/08 ئري المنازعات العامة للضمان الاجتماعي في القانون رقماالجز  عف المشر ر ع

كما يلي:"يقصد المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي   2008-02-23المؤرخ في 
                                                 

 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة. 83/13من القانون  22المادة  -1
 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة. 83/13من القانون  71المادة  -2
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الخلافات التي تنشأ بين هيئات  بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون
فين من جهة أخرى بمناسبة تطبيق لالمك الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو

  .1"ريع وتنظيم الضمان الاجتماعيتش
ومن هذا التعريف نجد أن المشرع حدد طبيعة الخلافات التي تكون موضوع المنازعة العامة 
وأدرج الخلافات التي يمكن أن تحدث بين أرباب العمل وهيئات الضمان الاجتماعي، لكن ما 

 ن الاجتماعي.يعاب عليه أنه لم يحدد بدقة موضوع المنازعة العامة في مجال الضما
 إجراءات المنازعة العامة -2

العامل ولا يؤثر  لوصول إلى حل يرضيلتباعها امجموعة من الإجراءات الواجب هناك 
اللجوء إليها عند نشوء النزاع، فهي يتم إجراءات  يسلبا على هيئة الضمان الاجتماعي، وه

الإجراءات هو من هذه الغرض ، و الطرف المتضرر إلى القضاء أساسية قبل لجوءأولية و خطوة 
مراعاة لمصالح  تفادي إثقال كاهل القضاء بنزاعات يمكن التوصل إلى حلها خارج القضاء وكذا

هذه الإجراءات التي تسبق رفع  ،العمال الذين هم في غالب الأحيان أطراف ضعيفة ماديا
لنزاع لتوصل إلى حل الالمسبق، وفي حالة عدم  الدعوى أي التسوية الداخلية تسمى الطعن

 .2(الطعن القضائي) وديا، فإنه يمكن اللجوء إلى القضاء
 الطعن المسبق  - أ

يعتبر الطعن المسبق إجراء إجباري يتم اللجوء إليه قبل اللجوء إلى القضاء، بحيث يمكن 
تسوية الخلاف داخليا بصفة ودية، ولهذا الغرض أنشئ المشرع الجزائري لجنتين للطعن المسبق 

اع العام الأولي، تتمثل في اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق موجودة على مهمتهما تسوية النز 
مستوى كل ولاية، والثانية تتمثل في اللجنة الوطنية موجودة لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي 

 .3مقرها في الجزائر العاصمة، وهي تعتبر كدرجة ثانية للتسوية الداخلية
 اللجنة المحلية المؤهلة •

لهيئات الضمان الاجتماعي لجان محلية مؤهلة  الوكالات الولائية أو الجهوية تنشأ ضمن
 هيئة عن ثلين، ممستخدملما عن ثل، ممالأجراء العمال عن ثلممسبق تتشكل من لما للطعن

                                                 
، للنشر والتوزیع دار الھدى ،التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي ،سماتي الطیب -1

  276ص ،2014 ،الجزائر
  .132،ص ،مرجع سابق ،قالیة فیروز -2
 .279- 278ص مرجع سابق،  ،التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي ،سماتي الطیب -3
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ؤمن لهم اجتماعيا الم في الطعون التي يرفعهاهذه اللجنة تبت  ،1 طبيبو  الاجتماعي الضمان
 .2الاجتماعي التي تتخذها مصالح هيئات الضمانضد القرارات  كلفونلموا

 مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة تخطر اللجنة برسالة موصى عليها
ابتداء من تاريخ استلام تبليغ  القرار   ) يوما15مقابل تسليم وصل إيداع في أجل خمسة عشر (

 .3أسباب الاعتراض على القرار يشير إلىيجب أن يكون الطعن مكتوبا وأن و  ،عترض عليهالم
 المستخدمين وبعدها تجتمع اللجنة التي من ضمن تشكيلتها ممثلان عن العمال وممثلان عن

أن تبلغ قرارها للمعني في  يوما من تاريخ استلام العريضة، على 30وتبت في الاعتراض في أجل 
 سطة عون مراقبة معتمد للضمانبوا أيام تحسب من تاريخ صدوره ويكون التبليغ إما 10أجل 

بالاستلام، علما أن الطعن أمام اللجنة المحلية  الاجتماعي، أو بواسطة رسالة موصى عليها
 .4للطعن يجمد القرار المطعون فيه، إذ له أثر موقف إلى غاية البت النهائي

 اللجنة الوطنية للطعن  •
تحدد تشكيلة و سبق الملجنة وطنية مؤهلة للطعن  تنشأ ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي

 رفوعة ضد قراراتالمفي الطعون  بت، مهمتها الالتنظيم طريق عن هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها
 .سبقالمؤهلة للطعن الم اللجان المحلية

برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعريضة تودع لدى أمانة اللجنة تخطر اللجنة 
) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ القرار 15م وصل إيداع في أجل خمسة عشر (مقابل تسلي

ؤهلة لماللجنة المحلية ا ابتداء من تاريخ إخطار يوما )60( ونأو في غضون ستالمعترض عليه 
يجب أن يكون الطعن مكتوبا وأن يشير ، و عني أي رد على عريضتهلمسبق إذالم يتلق الما للطعن

 .تراض على القرارأسباب الاع إلى
أما عن ) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة 30تتخذ اللجنة قرارها في أجل ثلاثون (

 .5تبليغ قرارها فيكون بنفس طريقة تبليغ قرارات اللجنة المحلية المؤهلة

                                                 
 ،مرجع سابقسماتي الطیب، المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،  -1

 .75ص 
، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008مارس 2مؤرخ في  08/08من القانون  7المادة  -2

 ).11الاجتماعي (ج ر عدد 
 .الضمان الاجتماعيیتعلق بالمنازعات في مجال  08/08من القانون  8المادة  -3
 .133ص  ،مرجع سابق ،قالیة فیروز -4
 .یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08/08من القانون  14 و13، 10واد الم -5



58 
 

 الطعن القضائي - ب
 فيها أمامسبق قابلة للطعن المؤهلة للطعن المالوطنية  تكون القرارات الصادرة عن اللجنة

تداء من إب) يوما 30( ينفي أجل ثلاثدنية المطبقا لأحكام قانون الإجراءات  تصةلمخالمحكمة ا
 تداء من تاريخ استلامإب ) يوما60( ونعترض عليه أو في أجل ستالمالقرار  تاريخ تسليم تبليغ

 .1على عريضته عني أي ردالمسبق إذالم يتلق المؤهلة للطعن المالوطنية  العريضة من طرف اللجنة
المسائل  أما عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن، فهي المحاكم الفاصلة في

قتناعا إ ضور ممثلي العمال وأرباب العمل بجانب القاضي يجعل العامل أكثروبح الاجتماعية
 .بالحكم الصادر

 ثانيا: المنازعة الطبية 
من حيث تطبيقها ومجالاتها وإجراءات الفصل فبها، والهيئات  إن المنازعات الطبية تختلف

المختلفة في تسويتها عن النزاعات العامة ومنازعات أرباب العمل تجاه هيئة الضمان الاجتماعي 
إذ يغلب على المنازعات الطبية الطابع الطبي أكثر من الجانب الإداري أو القضائي وهذا لكو�ا 

من له، ولذلك سنتطرق إلى تعريف المنازعة الطبية ثم إلى إجراءات تتعلق بالحالة الصحية للمؤ 
 .2تسويتها

 تعريف المنازعة الطبية  .1
من الضمان  تعلقة بالحالة الصحية للمستفيدينالمالخلافات  نازعات الطبيةلميقصد با

 العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج رض والقدرة علىالمالاجتماعي لاسيما 
وعليه فالنزاعات الطبية هي اختلاف يقوم بين المؤمن له ، 3 كل الوصفات الطبية الأخرىوكذا  

الاجتماعي، حول الحالة الصحية والطبية للعامل المصاب بناء على تقدير كل  وهيئة الضمان
 .4من الطبيب المعالج والطبيب المستشار

 
 

                                                 
 .یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08/08من القانون  15المادة  -1
،  طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة ،المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي ،سماتي الطیب - 2

 .12ص ، 2010 ،الجزائر ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع
 یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  17المادة  -3
   45، صمرجع سابق، بن صاري یاسبن -4
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 إجراءات المنازعة الطبية  .2
 الطبية حسب الحالة عن طريق إجراء الخبرة الطبية أو ازعاتبالمنتعلقة المتسوى الخلافات 

 .1طبقا لأحكام القانون ؤهلةالمفي  إطار لجان العجز الولائية 
 ةيالخبرة الطب - أ

 وذلك في ةيءات الخبرة الطباالخلافات ذات الطابع الطبي إلى إجر  عيوجوبا جم تخضع
قبل  أن يقدم طلب الخبرة الطبية من، على يرالخب بيبهذه الخبرة الطب قوميالأولى، و  مرحلتها

بتداء إ ) يوما15في أجل خمسة عشر (مكتوبا ومرفقا بتقرير الطبيب المعالج جتماعيا إؤمن له الم
إجراءات  هذه الاخيرة تباشر يجب أن، و الاجتماعي ستلام تبليغ قرار هيئة الضمانإمن تاريخ 

ؤمن له لما ن تاريخ إيداع الطلب وتقترح كتابيا علىابتداء م ) أيام8الخبرة الطبية في أجل ثمانية (
 .2عالجالم) أطباء خبراء  على الأقل وإلا أصبحت ملزمة برأي الطبيب 3اجتماعيا ثلاثة (

 )15عشر ( تقريره لدى هيئة الضمان الاجتماعي في أجل خمسة يودع الطبيب الخبير
 ؤمن له اجتماعياالمترسل نسخة من التقرير إلى ، و يوما ابتداء من تاريخ استلامه للملف

 .3) أيام الموالية لاستلامه 10(لخلا
 ؤهلةالملجنة العجز الولائية   - ب

المتعلقة بحالة العجز الناتج عن  الاجتماعيإن كل القرارات الصادرة عن هيئات الضمان 
 التي يكون أمام اللجنة الولائية للعجز مرض في إطار التأمينات الإجتماعية تكون محل إعتراض

تبت في الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن هيئات  إذن فهيأطباء  هاأعضائ أغلب
الضمان الاجتماعي والمتعلقة بحالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو 

وحالة قبول العجز وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار  ،مرض مهني يترتب عنه منح ريع
تكون و  ،) يوما ابتداء من تاريخ استلامها للعريضة60في أجل ستون ( ،التأمينات الاجتماعية

نسبته و أيضا حالة العجز و تاريخ الشفاء أو الجبر، و مكلفة قانونا بتحديد سبب وطبيعة المرض 
 .الطبية قبل اللجوء إلى القضاء ة الداخلية للمنازعاتعتبارها جهة طعن في إطار التسويإب

                                                 
 یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  18المادة  -1
 یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  22المادة  -2
 یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  27و 26، 25واد الم -3
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 بتداء من تاريخإ) يوما 20ؤهلة في أجل عشرين (لما غ قرارات لجنة العجز الولائيةيتبليتم 
) يوما 30( ونثلاث أجل في تصةلمخقابلة للطعن أمام الجهات القضائية ا وهي ،صدور القرار

 .1القرار ابتداء من تاريخ استلام تبليغ
 المبحث الثاني: حماية العامل المضرور وفقا لقواعد المسؤولية المدنية 

عند وقوع حادث العمل ويتم إثبات طابعه المهني من طرف هيئة الضمان الاجتماعي 
فإن سبب الحادث يكون إما راجع إلى صاحب العمل أو الغير وحتى على العامل نفسه، ولقد 

بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي أحكام خاصة المتعلق  08/08تضمن القانون رقم 
من  بهذا الشأن في الباب الرابع تحت عنوان الطعون ضد الغير والمستخدمين في المواد

 .77إلى69
على أنه: يقصد بالطعن  08/08وقد نصت المادة التاسعة والستون من القانون رقم 

ذكور في المادة الأولى أعلاه في مفهوم ضد الغير والمستخدمين في مجال الضمان الاجتماعي، الم
 هذا القانون :

له ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر لحق بالمؤمن رجوع هيئة الضمان الاجتماعي  -
 إجتماعيا لتعويض مبلغ الأداءات المقدمة.

رجوع المؤمن له إجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ، قصد الحصول على  -
 تعويض تكميلي.

المطلب الأول: الأساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية للحصول على التعويض 
 التكميلي 

المسؤول بالتزام  ليتتمثل في تحم ة،يير التقص ةيوفق قواعد المسؤول ضيالتعو  ةيإن خصوص
على أساس الخطأ توافر ثلاثة  ةيتقوم المسؤول ، يربالغ لحقهيالكامل عن الضرر الذي  ضيالتعو 

من القانون المدني الجزائري،  124 والمادة نهما،يب ةيالسبب أركان وهي: الخطأ والضرر والعلاقة
للمضرور مطالبة مرتكب  قيحضرر  يرللغ سببيمشروع  يرن أي فعل أو ترك غتنص على: إ
 اير سيأو  مايجس بإهمال، أو ايلدرجات الخطأ، سواء كان عمد ديوبدون تحد ضيالضرر بالتعو 

 مغتفر وفق المشرع الجزائري. يرأو غ فايخطأ خف

                                                 
 یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  ، 30، 31، 33، 34المواد 1-
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تربط  ةيسبب علاقة أن توجد بيجة بدون ضرر، كما يلللقاعدة العامة إذ لا مسؤو  ووفقا
 . ضيعن التعو  ثيالفعل والضرر، وإلا فلا مجال للحد ينب

 الفرع الأول: عنصر الخطأ
 ،"يرـــبالغ الخطأ بمفهومه العام بأنه:" الإخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار عرفي

بالمنازعات في مجال المتعلق  08/08من القانون رقم  الواحد والسبعوننص المادة وبالرجوع إلى 
 عالرجو  لأحكام القانون العام الضمان الاجتماعي: "يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي، طبقا

أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق  ب بخطئه غير المعذور أو العمديبتخدم الذي تسعلى المس
 التي عليها أن تدفعها لهذا الأخير". ، لتعويض المبالغ التي دفعتها أوجتماعيااالمؤمن له 

يرتكبه، ويلحق ضررا للعامل، إنما يجب أن  يسأل صاحب العمل عن كل خطأ إذن لا
 .1عذورالم بالعمد أو غيريوصف هذا الخطأ، إما 

 أولا: خطأ صاحب العمل 
كثيرا ما يقع العامل عرضة لتصرفات صادرة عن صاحب العمل أو ممثله، هذه التصرفات 

قد تكون صادرة عن عمد أو عن غير عمد أي إهمال وتقصير، بحيث يترتب على هذه 
  الأعمال أضرار جسيمة أو معنوية للعامل أو لذوي حقوقه.

التشريعية التي  رب العمل، كانت تعتبر مسؤولية عقدية، قبل صدور القوانينومسؤولية 
رب العمل بسلامة  تكفل للمصابين من العمال حق طلب التعويض، وتقوم على أساس التزام

العمل، تعتبر إخلالا من رب  العمال، واعتبر التزاما بتحقيق بنتيجة، إذ أن إصابة العامل أثناء
العامل المصاب أو ورثته لا تحتاج إلى أي  ة، والمطالبة بالتعويض سواء منالعمل بالتزام السلام

 دليل.
الصبغة  لكن الأمر اختلف تماما بعد صدور القوانين، ولم تعد لمسؤولية رب العمل

عناية في حماية  العقدية، بل مبنية على أساس تحمل التبعية، فأصبح رب العمل ملزما ببذل
المشرع أيضا ذلك بموجب  بص بهم أثناء تأدية عملهم، كما نظمعماله من الأخطار التي تتر 

أساس إخلال بالتزام عقدي وإنما  نصوص قانونية، تجعل إخلال صاحب العمل لا يقوم على

                                                 
 .247،  246علي محسن شذان، مرجع سابق، ص  -1
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يرتكبه، ويلحق ضررا للعامل، إنما يجب أن  تقصيري ، ولا يسأل صاحب العمل عن كل خطأ
 1معذور. يوصف هذا الخطأ، إما بالعمد أو غير

 الخطأ غير المعذور  -1
المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي الخطأ غير المعذور، غير  08/08لم يعرف القانون رقم 

المؤرخ  83/15أن المشرع الجزائري عرفه في المادة الخامسة والاربعون من القانون 
السالف الذكر بأن نصت على أنه " يتمثل  08/08الملغى بالقانون رقم  2/7/1983في

 الخطأ غير المعذور والصادر عن صاحب العمل في توفر الشروط التالية:
 خطأ ذو خطورة إستثنائية. -
 خطأ ينجم عن فعل أو عن تغاض معتمد. -
 خطأ ينجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي يسببه. -
 .2عدم إستدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر -

الخطأ  حتى يأخذ الفعل وصفويكفي توفر حالة واحدة من الحالات السابقة الذكر، 
بين هذه الشروط،  الذي اشترط وجوب التلازم 66/183غير المعذور، على عكس الأمر رقم 

 وتعويضه بقانون رقم 83/15وقد حذا آنذاك حذو المشرع الفرنسي، ومع إلغاء القانون 
وإنما ولم يقدم البديل لذلك،  نجد أن المشرع قد استغنى عن الشروط السابقة الذكر 08/08

 العمل. اكتفى بذكره فقط، وجعله سببا في الرجوع على صاحب
وواضح من نص المادة أ�ا تتعلق بصفة مباشرة بإلتزامات صاحب العمل فيما يخص 

 .3ضمان الأمن والحماية والوقاية الصحية في العمل
 :بينها والأمثلة كثيرة على الخطأ غير المعذور أو غير المغتفر لصاحب العمل نذكر من

مثلا إشعال النار في أمكنة أودعت  ،بإباحته مخالفة القوانين واللوائح رب العمل خطأ -
يكن قد جهز تلك الأمكنة بآلات الإطفاء، ولم ينشر التعليمات الواجب  مواد ملتهبة، ولم بها

 .مراعاتها في حالة حدوث الحريق

                                                 
 .146قالیة فیروز، مرجع سابق، ص  - 1
 .126ص  ،مرجع سابق ،حوادث العمل والأمراض المھنیة، سماتي الطیب -2
 ،بدون طبعة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،منازعات العمل والضمان الاجتماعي ،خلیفي عبد الرحمان -3
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آلات من طرف العمال مع عدم معرفة الأضرار التي تسببها  خطأ رب العمل بإستعمال -
 هذه الألات. 

 الخطأ العمدي: -2
بسلوكه  لخطأ العمدي هو التعدي الذي يقوم به الشخص بقصد الإضرار بالغير، إذ يخلا

بالغير، فهو يريد  بالتزام قانوني، ليس بمحض إرادته الحرة فقط، بل رغبة منه في إلحاق الضرر
 .1المترتبة على فعله الآثار

المتعلق بمنازعات الضمان  08/08من القانون  الواحد والسبعوننصت عليه المادة وقد 
بحيث يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي الرجوع على المستخدم الذي  السالفة الذكرالاجتماعي 

لى تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي فهذه المادة أحالت كيفية تحديد الخطأ العمدي إ
القواعد العامة،  أي يكفي لقيام العمد أن تتوفر لدى الفاعل إرادة الفعل والعلم بالنتيجة التي 
تترتب عليه، أي انصراف الإرادة إلى السلوك بغرض إحداث النتيجة،  وعليه فالخطأ العمدي 
يتكون من عنصرين الأول فعل عمدي، أي رب العمل يتعمد ارتكاب الفعل، والعنصر الثاني 

ة الإضرار أي تتجه نية رب العمل إلى إحداث الضرر بالعامل المصاب فإذا توافر هذين ني
العنصرين اعتبر رب العمل مرتكبا لخطأ عمدي يقيم مسؤوليته في التعويض، ومن ثمة إمكانية 

 .2رجوع هيئة الضمان الاجتماعي على رب العمل متى ثبتت مسؤوليته 
 ثانيا: خطأ تابع صاحب العمل

نجد أن المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي  08/08من القانون  71من خلال المادة 
هذه المادة تنص صراحة أن التعويض يكون من طرف رب العمل عن الأضرار التي يلحقها 
تابعيه بالعامل المصاب والنص على مسؤولية المتبوع على أعمال تابعيه يجب أن تقترن بتوفر 

 عمال تابعيه وهي : أقواعد العامة في مسؤولية المتبوع عن الشروط المقررة في ال
 وجود علاقة التبعية . -
 صدور العمل غير المشروع . -
 صدور العمل غير الشروع أثناء تأدية الوظيفة أو بمناسبتها. -

                                                 
 .146ص  ،سابقمرجع  ،قالیة فیروز 1-
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وعليه فان رب العمل لا يعفى من المسؤولية عن الحادث متى ثبت وجود تقصير من أحد 
 .1تابعيه

 الغير  أثالثا: خط
 الغير هو كل شخص غير صاحب العمل وممثليه، أو هو كل شخص أجنبي عن العلاقة

 08/08ولقد نصت المادة السبعون من القانون  القانونية التي تربط بين رب العمل والمضرور
عن مسؤولية الغير المتسبب في الحادث وذلك بقولها: المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 

الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام القانون العام الرجوع على الغير المتسبب  "يجب على هيئة
بخطئه في الضرر، الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن 

 .2تدفعها لهذا الأخير"
فحسب هذه المادة أقر المشرع مسؤولية الغير عن حادث العمل الذي وقع للعامل 

في حادث العمل، ورتب على  ارتكبهب بحادث العمل ورتب عليه مسؤولية الخطأ الذي المصا
ذلك جزاء يتمثل في حق هيئة الضمان الاجتماعي بالرجوع على الغير الذي تسبب بخطئه في 

 الضرر الذي لحق بالمؤمن له للمطالبة بالمبالغ التي دفعتها أو التي ستدفعها. 
 رابعا: الخطأ المشترك

لقد رتب المشرع مسؤولية العامل في حالة واحدة وهي الحالة التي يشترك فيها مع الغير 
المتسبب في وقوع حادث العمل فهنا تكون المسؤولية مشتركة بين مرتكب الأخطاء كل حسب 
خطئه في إحداث الضرر وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والسبعون من القانون رقم 

والتي تنص على:"في حالة ما إذا تحمل المؤمن ت الضمان الاجتماعي المتعلق بمنازعا 08/08
له اجتماعيا المسؤولية عن الضرر جزئيا وتحمل الغير أو المستخدم جزء منها لا يمكن لهيئة 

 الضمان الاجتماعي الرجوع على هذين الأخيرين إلا في حدود مسؤوليتهما".
يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي أن  كما إذا إشترك الغير وصاحب العمل في المسؤولية

تطلب التسديد من أحدهما أو ترجع على كلا الطرفين بالتضامن وفق المادة الرابعة والسبعون 
من نفس القانون المذكور سابقا والتي تنص على:"في حالة ما إذا كانت مسؤولية الاضرار التي 

                                                 
 الجزائر، طبعة  ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الالتزامات الفعل المستحق للتعویض ،على فیلالي-1

 .138، ص2007
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ن هيئة الضمان الاجتماعي أن لحقت بالمؤمن له اجتماعيا مشتركة بين الغير والمستخدم يمك
 .1ترجع على أحدهما أو كلاهما متضامنين" 

 الفرع الثاني: عنصر الضرر
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يقع خطأ إذ يجب أن يترتب عنه ضرر ويعد الضرر 

 ركنا من أركان المسؤولية وهو شرط لقيامها.
 أولا: تعريف الضرر

الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من الضرر هو الأذى الذي يصيب 
 حقوقه.

أما الضرر في ميدان العمل: فهو كل إصابة أو مرض يصاب به العامل، يلحق به أضرارا 
 ويجعله غير قادر على أداء التزاماته المهنية. 

 ثانيا: أنواع الضرر
 ينقسم الضرر إلى ضرر مادي ومعنوي

الضرر المالي هو و  ،أو جسمهيصيب الإنسان، في ماله وهو الذي  :الضرر المادي -1
هو أذى يمس بحق ثابت للشخص،  ،أما الضرر الجسدي ،أذى يصيب الذمة المالية للمضرور

 سواء أدى إلى وفاة المصاب أم لم يؤد إلى ذلك. وهو الحق في التكامل الجسدي
من كل ما تقدم ، بأنه أذى يمس العاطفة والشعور والأحاسيسيعرف  :الضرر المعنوي -2

، سمعته أو مركزه الاجتماعي أو على الغير في حريته أو شرفه دنجد أن الضرر المعنوي هو تع
نص  عدم ما يميز القواعد المنظمة لحوادث العمل وفقا لقواعد الضمان الاجتماعي هو لكن

خالفة بمفهوم الم التعويض، المشرع على الضرر المعنوي، واعتبر أن الضرر الجسدي هو الواجب
معنويا مهما كانت درجة الأذى  العامل لا يجوز المطالبة بالتعويض إذا كان الضرر الذي أصاب

التعويض في هذا المجال له الطابع التكميلي،  ولأن الذي يسببه، حتى وإن أدى إلى هلاك العامل
 .2 وعدما فيتأثر بالتعويض الرئيسي وجودا
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 ثالثا:شروط الضرر الموجب للتعويض 
 الموجب للتعويض:يشترط في الضرر 

المطالبة بالتعويض، وأن يكون قد  ، حتى يتمكن المضرور منن يمس بمصلحة مشروعةأ -
ضرر  تعرض شخصيا للضرر، فالاعتداء على حق الشخص في السلامة، هو إخلال يسبب

أو يخوله أو يؤدي إلى وفاته للمعتدى عليه وأي ضرر يمس جسم العامل، ويفقده أحد أعضائه، 
 الحق في المطالبة بالتعويض.يخول ذوي حقوقه 

ترفع دعوى التعويض إذا وقع الضرر فعلا، وإذا لم يتحقق أن يكون محققا حيث   -
إذ لا يجوز التعويض   وقوعه، فيكفي أن يكون مما سيقع حتما، وهو ما يسمي بالضرر المستقبل

 .1عنه إلا إذا كان حدوثه أكيدا
في جانبه  الجسماني إلا عن الضرر عوضيلا خطر مهني  من لمتضررالقول أن ا كنيمو 

 .2على المركز الإقتصادي للفرد ؤثريالجسماني  الضررأن أي  ،المالي دون الجانب المعنوي
 ةيالعلاقة السببالفرع الثالث: 

المادة  . ولقد نصتهيالخطأ والضرر المتسبب ف ينب ةيأن تكون هناك علاقة سبب بيج
 سببيالشخص بخطئه و  رتكبهيان ك ايعلى أن:" كل فعل أ الجزائري، من القانون المدني 124

 .3"ضيسببا في حدوثه بالتعو  من كان لزمي ،يرضررا للغ
الخطأ  ينعلاقة ب وجود امهايلق شترطي ةيأن انعقاد المسؤول ةمن خلال نص الماد تضحيو 

د و هذه العلاقة لأي سبب كان فلا تتحقق المسؤولية ولا وج أما إذا إنتفتالذي وقع والضرر، 
وبرزت في الفقه المدني، نظريتان مختلفتان الأولى ، 4ةيهذه ما تسمى بالعلاقة السببللتعويض، و 

 .عرفت بنظرية تعادل الأسباب، والثانية نظرية السبب الملائم
 
 

                                                 
 120ص  ،مرجع سابق، بن صاري یاسین -1
 164ص ، مرجع سابق، قالیة فیروز -2
 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58لأمر من ا 124المادة  -3

 1428ربیع الثاني عام  25مؤرخ في  07/05والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .2007مایو سنة  13الموافق 

 نظریة الإلتزام بوجھ ،الجزء الثاني ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق السنھوري -4
 . 859ص ، 1998 ،لبنان، الحقوقیة ،منشورات الحلبي، الطبعة الثالثة ، عام
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 نظرية تعادل الأسباب أولا:
يرى أنصارها أن كل الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر يتعين أخذها بعين  إذ

تستحق أن  عائقإذ أن كل الو  ،الاعتبار، لا فرق بين الأسباب المباشرة والأسباب غير المباشرة
  .خطر المهنيتوصف بأ�ا سبب لل

 الملائم نظرية السبب ثانيا:
تذهب نظرية السبب المباشر إلى أنه عند تعدد العوامل أو الأسباب التي ساهمت في  

عن هذه النتيجة إلا إذا كانت متصلة اتصالا  المسؤوللا يسأل أحداث النتيجة، فإنه يلزم إ
مباشراً بفعله، فالسببية وفق هذه النظرية تتطلب نوعاً من الاتصال المادي بين الفعل والنتيجة 

 .1 تعترف إلا بالارتباط المادي بهالأ�ا لا 
 المطلب الثاني: الأثار المترتبة عن المسؤولية المدنية 

(الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما)، فإن  يذا ما توافرت أركان المسؤولية التقصيرية وهإ
وهذا هو المقصود قانونا فالتعويض  ،المسؤول يكون ملزما بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه

وللمطالبة بهذا الجزاء يجب سلوك دعوى المسؤولية ، تحقق المسؤولية لىهو الحكم الذي يترتب ع
في هذه الحالة يتولى القاضي و ،(الفرع الأول)مل المسؤول على الاعتراف بالتعويضلحالتي يرفعها 

إما برفض الدعوى والاكتفاء بالتعويض  تحديد مدى أحقية العامل في التعويض من عدمه
ثبوت مسؤولية المدعى عليه عن الضرر،  الممنوح من هيئة الضمان الاجتماعي، وإماالرئيسي 

، يجعله يخضع للقواعد بالاخطار المهنيةالتعويض يتعلق  وثبوت حق المضرور في التعويض، ولأن
 فرع الثاني).الميلي ( للمسؤولية المدنية، والقواعد الخاصة بالطابع التك العامة

 دعوى المطالبة بالتعويض الفرع الأول:
سواء كان  ضد مرتكب الخطأترفع دعوى المسؤولية من العامل المضرور أو ذوي حقوقة 

، لكن يمكن اللجوء إلى التعويض الودي وهو تولي المسؤول صاحب العمل أو تابعيه أو الغير
القضاء عن طريق الاتفاق وتكون بمثابة تسوية  تعويض المتضرر أو ذوي حقوقه دون اللجوء إلى

 ودية للنزاع وهي غير ملزمة أو وجوبية بل يستطيع المؤمن له اللجوء مباشرة إلى القضاء.

                                                 
 .168مرجع ، ص نفس القالیة فیروز،  - 1
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التعويض القضائي وهو  الوصول إلى اتفاق، فيتم اللجوء إلى أما في حال عدم التمكن من
بإتباع الإجراءات القضائية المنصوص مطالبة الضحية أو ذوي حقوقها بالتعويض أمام القضاء 

 عليها في القانون.
الاختصاص  إن كانو ولضمان قبول الدعوى يلتزم المدعي برفعها أمام القضاء المختص، 

لا يمنع من وجود  في دعوى التعويض واضحا، كونه يرجع إلى القضاء المدني، إلا أن ذلك
 .1حد ذاته أو إلى الأطراف  الفعل فيجهات أخرى خولها القانون البت في الدعوى، بالنظر إلى

 أولا: أطراف الدعوى
رفع الدعوى،  المضرور الذي يبادر إلىالمدعي وهو ، هالا تقوم الدعوى إلا بوجود طرفي

في الخصام أخرى أطراف  إدخاليتم أحيانا و المسؤول عن الضرر، المدعى عليه وهو والثاني 
 لوجود علاقة لهم به.

 المدعي والمدعى عليه  -1
المدعي المضرور وهو صاحب الحق في طلب التعويض مادام أهلا لرفع الدعوى، فإذا لم 

فتنتقل يكن أهلا ناب عنه نائبه القانوني من ولي أو وصي أو قيم، أما في حالة وفاة المضرور 
وفقا للقواعد العامة يمكن رفع الدعوى من الخلف العام و صفة المدعي إلى ذوي الحقوق، 

 .والخاص
فعل تابعه عن أو أما المدعى عليه فهو الملتزم بالتعويض إذا كان ملتزما بالخطأ شخصيا، 

يا أو لللتقاضي، أما إذا كان ناقص الأهلية فتوجه الدعوى إلى نائبه، سواء كان و  إذا كان أهلا
ينتقل وإذا توفي المسؤول فهنا لا يضيع حق العامل في المطالبة بالتعويض، بل  ،أو قيما وصيا

إذا كان الخطأ مشتركا بين رب العمل أو أحد تابعيه من جهة، أما  .دين التعويض إلى تركته
،  وبالتالي كانوا مسؤولين بالتضامنجهة أخرى، فهنا نكون أمام تعدد المسؤولين،  وبين الغير من

معنويا شخصا يكون المدعى عليه أن يمكن ، كما كما يمكن أن يحدد القاضي نصيب كل منهم
 أحد أعضائه عملا سبب ضررا للغير، فيلتزم بتعويض رتكباالمسؤولية المدنية إذ  ويتحمل

                                                 
مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون  ،دور الخطأ في التعویض عن حوادث العمل ،بورجو وسیلة -1

 .99ص  ،2012/2013، جامعة الجزائركلیة الحقوق،  ،الخاص
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العامل المصاب أو ذوي حقوقه من بعده، وله حق الرجوع على ممثليه بكل ما قام بدفعه 
 .1رللمضرو 
 هيئة الضمان الاجتماعي طرف متدخل أو مدخل في الخصام. -2

 لبالتعويض  ةملكفي توقه حق ذويأو  المضرور قالخطأ قيام حثبوت  نط عقلا يترتب ف
ن مؤ للم هاول لاسترداد التعويضات التي دفعتؤ المس ىعل رجوعفي ال نةمؤ الم ئةياله قح ت أيضابيث

 نول عؤ المسى عل عو جالر بتماعي جالا نالضما يئةله ير ئاز الج عالمشر  حد سمقل،  فتماعياجله ا
 اتءت وأدااتعويضن م هوقحقي و ذأو  لمضرورل هما دفعع ا جلاستر  ذلكالعمل و  ثحاد

واحد صت عليه المادة نما  ذاوه، 2 ةينالمدؤولية للمس ةواعد العامقا للبقك طذلو ف، ومصاري
والتي تنص على: " يمكن  المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 08/08وسبعون من القانون 

ب بتس لذيالمستخدم ا ىعل جوعم الر االع نوناقاللأحكام  بقاط الاجتماعيلهيئة الضمان 
لتعويض  تماعيااجله  بالمؤمن قلح ذيعه في الضرر البأو خطأ تا يور أو العمدذالمع ه غيرئطبخ
ن م كل جهةفي مواوهو حق ثابت خير الأا ذله هاتدفعن دفعتها أو عليها أ التيغ البالم

المتعلق بمنازعات  08/08تنص المادة الرابعة والسبعون من القانون  ما، ك3"الغيرو المستخدم 
لحقت التي  رارضلأا ةوليؤ سإذا كانت مما  ة"في حالى: ص علنالتي ت الضمان الاجتماعي

 ىعلجع تر  نأ تماعيجالا نالضما لهيئة كنيم الغير والمستخدم، بين اجتماعيابالمؤمن له 
 .4"نينمتضام اكلاهما أو  همحدأ

العمل بالمضرور، فإذا تسبب في أجنبي عن العلاقة التي تربط رب  الغير هو كل شخصو
صاحب العمل تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي بالحق في الرجوع ،طبقا  الحادث شخص غير

المتسبب بخطئه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا،  العام، على الغير لأحكام القانون
وي حقوقه طبقا للقواعد المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها للمؤمن أو ذ بطلب تعويض

المسؤولية على  جتماعياا للمؤمن لهكان لكن إذا   المقررة في قانون الضمان الاجتماعي، القانونية
                                                 

 (المسؤولیة عن فعل ،دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري ،علي علي سلیمان -1
 ، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة، التعویض) ،المسؤولیة عن فعل الأشیاء ،الغیر

 . 255-244ص  ،1989
المخاطر المضمونة وألیات فض المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي مذكرة  ،بادیس كشیدة -2

 باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون أعمال، ماجستیر في العلوم القانونیة
 .103ص  ،2009/2010

 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  71المادة  -3
 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي. 08/08من القانون  74المادة  -4
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الغير إلا في حدود مسؤوليته فقط  الضرر جزئيا، فلا يجوز لهيئة الضمان الاجتماعي الرجوع على
علق بمنازعات الضمان المت 08/08من القانون  الخامسة والسبعونعملا بأحكام المادة 

سؤولية على الضرر لما جتماعياا ؤمن لهلمفي حالة ما إذا تحمل ا والتي تنص على: " الاجتماعي
 الرجوع على جتماعيالا الضمان هيئة كنيملا  ،ستخدم جزءا منهالمأو ا جزئيا وتحمل الغير

 .1 مسؤوليتهما هذين الأخيرين إلا في حدود
 المختصة بنظر الدعوىثانيا: الجهة القضائية 

يمكن رفع دعوى التعويض التكميلي أمام مجموعة من الجهات القضائية وبما أ�ا دعوى 
تعويض يطالب بها العامل يمكن رفعها أمام القسم الاجتماعي وأمام القضاء المدني باعتباره ذا 

قضاء الإداري أيضا ولاية عامة، وإذا شكل الخطأ جريمة يجوز رفعها أمام القضاء الجزائي وأمام ال
 مع مراعاة قواعد الإختصاص النوعي والمحلي.

 أولا: إختصاص القضاء المدني   
تختص المحاكم المدنية بدعاوى التعويض باعتبارها ذات الولاية العامة، وذلك للنظر في 
الدعوى،  وتقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب العامل المضرور أو ذوي حقوقه بسبب 

ارتكبه رب العمل سواء أكان عمديا أو غير معذور أو من ممثليه أو خطأ الغير، الخطأ الذي 
وهذه الأفعال التي يكيفها المشرع على أ�ا أخطاء مدنية إذا توافرت فيها الشروط المذكورة 
سابقا في الخطأ العمدي أو الغير المعذور، وتعد هذه الشروط بمثابة التزامات على صاحب 

ن الأمن والحماية والوقاية الصحية في العمل وعليه فكلما ارتكب العمل فيما يخص ضما
صاحب العمل أحد الأخطاء التي قد تتمثل في التقصير والإهمال للتدابير المحددة في القانون، 
فإنه ينتج الحق للعامل المتضرر من هذا التقصير أو الإهمال أن يلجأ إلى الجهات القضائية المدنية 

 2عن الأضرار التي لحقته.للمطالبة بالتعويض 
 ثانيا: إختصاص القضاء الاجتماعي 

تختص المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية بدعاوى التعويض التكميلي، وذلك لأن 
العامل المتضرر طرف في الخصومة، وتتميز المحكمة الاجتماعية بسرعة الفصل في القضايا على 

                                                 
 .المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 08/08من القانون  75المادة  -1

القانون الجزائري، الطبعة أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في  -2
 . 201-199، ص  2010، الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیة الخامسة
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العامل المصاب وذوي حقوقه مصاريف القضاء وطول عكس المحاكم المدنية وذلك تخفيفا على 
، وتشكيلة المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية هي نفس 1المدة حتى يتم الفصل في الدعوى

التشكيلة المقررة قانونا بالنسبة لمنازعات الضمان الاجتماعي على مستوى المحاكم هو المختص 
من العمال ومساعدان من المستخدمين على  في هذه الدعوى. وتنعقد بقاضي يعاونه مساعدان

الأقل وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين، وإن تعذر يتم تعويضهم بقاضي 
وللمساعدين صوت تداولي وفي حالة تساوي الأصوات 2أو قاضيين يعينهما رئيس المحكمة. 

المتعلق بالإجراءات  08/09من القانون  502يرجح صوت الرئيس وهو ما نصت عليه المادة 
 المدنية والإدارية.

 ثالثا: إختصاص القضاء الجزائي 
يمكن أن يأخذ الخطأ الذي ارتكبه صاحب العمل أو ممثليه أو الغير منحى آخر ليشكل 
أفعالا يجرمها القانون ويعاقب عليها جزائيا وعليه فإن من أصيب بضرر بسببها أن يتأسس  

من القانون المدني وذلك بتحريك الدعوى العمومية من قبل  124كطرف مدني طبقا للمادة 
النيابة العامة أو من قبل المعني بالأمر المصاب أو من قبل هيئة الضمان الاجتماعي أو من قبل 
مفتش العمل بحيث يحق للمصاب أو هيئة الضمان الاجتماعي أن يتأسسوا في الدعوى الجزائية  

 كطرف مدني لتحصيل كافة حقوقهم.
 ع الدعوى الجزائية إلى جانب الدعوى المدنية يرتب بعض الأحكام هي:ورف

على المحكمة المدنية أن ترجي الفصل في القضية إلى حين الفصل �ائيا في الدعوى  -
 العمومية. 

 إذا تم إثبات الخطأ من طرف القاضي الجزائي فإن القاضي المدني لا يجوز له نفيها. -
 .3ف القانوني للوقائع التي كيفها القاضي الجزائيلا يتقيد القاضي المدني بالتكيي -

 فيكون أما إذا رفعت الدعوى المدنية أمام القضاء المدني، ولم ترفع أمام القضاء الجنائي
للقاضي المدني إصدار حكمه دون أن يتقيد بما يمكن أن يكون حكم المحكمة الجزائية لو رفعت 

                                                 
 .103ص مرجع سابق، ، بعاج أمیرة -1
 .38أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص  -2
 . 104ص  ،سابق مرجع ،بعاج أمیرة -3
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 بالتقادم ضمن الآجال المحددة لها، وقبل سقوطهاويلتزم المدعي برفع الدعوى  الدعوى أمامها
 العمل )، من يوم وقوع 15المحدد في دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة ( 

عنه  غير المشروع أو الفعل الضار، أما إذا كان الفعل الضار يشكل جريمة جنائية ونشأت
في  فإن التقادم لطويلدعوى تعويض مدنية ودعوى عمومية، فإن كان التقادم المدني يوصف با

الفعل على أنه جناية،  ) سنوات حين يكيف 10المسائل الجنائية قصير، حدده المشرع بعشر( 
 .) في المخالفات 02) سنوات في الجنحة، وبسنتين ( 3وحدده بثلاث( 

 الفرع الثاني: تقدير التعويض التكميلي
 ضرورة مراعاة الطابع التكميلييتم تقدير التعويض التكميلي وفقا للقواعد العامة، مع 

  للتعويض.

جواز الجمع بين التعويضين، فإن المشرع الجزائري وعلى غرار كل  وانطلاقا من قاعدة عدم
الأخرى، قد منحت لهذا التعويض الصفة التكميلية، لذا فإنه يخضع في تقديره  التشريعات
تطبيق القواعد الخاصة بالطابع بداية بالتقدير وفقا للقواعد العامة، ليتم بعدها  لقاعدتين

 التكميلي.
 أولا: تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة

 يتضمن كيفية تقدير التعويض التكميلي وجب الرجوع فيالأخطار المهنية لم ولأن نظام 
 ذلك للقواعد العامة التي تستخلص من خلالها القواعد التالية:

  وقت تقدير الضرر -1
ن الحق في لأ يوم صدور الحكم، بقيمة الضرر الاعتداديذهب أغلب الشراح إلى أنه يجب 

وقوعه، أما تقديره فلا يكون إلا  التعويض يجد مصدره في الفعل الضار، وينشأ هذا الحق وقت
الإمكان بين التعويض والضرر، فآثار الفعل  ليتحقق التعادل على قدر وقت صدور الحكم
مختلفة، ومن ثم فلا يمكن أن تتحدد إلا حين اللجوء إلى  تخفف تبعا لظروف الضار قد تشتد أو

تقدير التعويض ما وصلت إليه حالة المضرور يوم صدور الحكم  القضاء، ويراعي القاضي عند
يوم الحادثة، وإن فعل عكس ذلك فيكون التعويض غير مساو للضرر الذي  لا كما كانت عليه

 1 .ع سبب تفاقم الضرر إلى خطأ المضرورالمضرور، شرط أن لا يرج لحق
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 تقدير التعويضأسس  -2
حسب  ضيكسب وعلى القا يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من 
الظروف هي الظروف الشخصية  من القانون المدني مراعاة الظروف الملابسة وهذه 131المادة 

حالة  الاعتبارتحيط بالمسؤول، فيأخذ بعين  التي تحيط بالمضرور لا الظروف الشخصية التي
رجله السليمة وهو أعرج في رجل  كإصابة العامل في ،المضرور الجسمية والصحية والعائلية

أصيب في إحدى ساقيه السليمتين، الأمر  أخرى، يكون الضرر الذي أصابه أشد جسامة ممن
ء، بالإضافة إلى الظروف المالية حين الثانية عوراذاته بالنسبة للإصابة في العين السليمة في 

أو أن عمله مصدر رزقه الوحيد، أو أن يكون مريضا بحاجة  والعائلية، كأن يكون معيلا لأسرته
والتعويض يقدر حسب جسامة الضرر لا بقدر دائمة إلى العلاج ...إلى غير ذلك من الظروف 

الواقعية درجة الخطأ ويتم الناحية من  الاعتباربعين  جسامة الخطأ وإن كان القضاة يأخذون
وقت الحكم يحتفظ القاضي للمضرور  ، فإن لم يثر ذلك1تقدير مدى التعويض وقت الحكم

 هما : جديد في التقدير ويخضع التقدير لقاعدتين بالحق أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من
 أقل منه. أن يكون أن يكون مساويا للضرر الحاصل فلا يجوز - أ
 دار الضرر وإلا رد الفارق وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب.لا يزيد على مق - ب

 دون زيادة أو نقصان فادحين. مضرورفيراعي في التعويض معادلته للضرر الواقع لل
 شكل التعويض - ت

على شكل ريع،  أورأسمال يمكن منح التعويض التكميلي الترتب على الغير في شكل  
الاجتماعي في خلال  الممنوح، لدى هيئة الضمانويلزم المدين بتشكيل راس المال أو الريع 

 .2الأطراف الشهرين التاليين لاتخاذ القرار النهائي أو حصول الاتفاق بين
 ثانيا: مراعاة الطابع التكميلي للتعويض

إذ يتم حسابه بناء على  ،مراعاة الطابع التكميلي لهذا التعويض يجب على القاضي
 التكميلي هو الفرق بين التعويض الجزافي المحدد في قانون التأميناتفالتعويض  التعويض الرئيسي

 ،المدنية القاضي وفقا للقواعد العامة للمسؤولية هالاجتماعية، والتعويض الكامل الذي يقدر 
باعتبار أن منح التعويضين يؤدي إلى جبر وهذه الطريقة ضمان لعدم تجاوز التعويض للضرر 
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أما عن أن القواعد العامة تمنع الجمع بين تعويضين،  إثرائه، ذلكدون  ضرورالضرر اللاحق بالم
رب العمل، فإن  طريقة دفع التعويض، فحين يتعلق الأمر بالتعويض الذي يقع على عاتق

يكون دفعة واحدة أو  المشرع قد منح له حرية اختيار الطريقة التي ينفذ بها التزامه، فقد
 سنوات. دد قانونا وهو خمسلا يتجاوز الأجل المحأ ويجببالتقسيط، 

 وإذا اختار رب العمل الدفع بالتقسيط، فيكون ملزما باحترام أجال التسديد والمبالغ
الموضوع،  ويعتبر تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي ةالمستحقة في كل فتر 

القانونية التي  المسائلعناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من  إلا أن
ونفس الأمر بالنسبة للتعويض الذي يقع على عاتق الغير، فقد ، 1تخضع لرقابة المحكمة العليا
ريع، ويتم تشكيل المبلغ المستحق في ظرف الشهرين التاليين لاتخاذ  يدفع في شكل رأسمال أو

 .2لمضرورلالاتفاق للأطراف الملزمة بالدفع  القرار، أو حصول

                                                 
 من 132والمادة  الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  83/15من قانون  53أنظر المادة  -1

 القانون المدني. 
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 خاتمة

كرس المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى الاهتمام بالنظام القانوني لحوادث   لقد
العمل والامراض المهنية بفرضه لمجموعة القوانين التي تقي العامل قبل وقوع الخطر المهني وتفرض 

وهذا بدراسة مفهوم حادث العمل والبحث في شروطه  ،حقوقه لذوي أو له سواءله حماية 
وحالاته بما في ذلك حادث المسافة ومفهوم المرض المهني وطرق تحديده مرورا بدراسة الاجهزة 

هذه  المشرع دعمالداخلية والخارجية للوقاية من هذه الاخطار حتى بعد وقوع الخطر، بحيث 
 المؤسسة تطبيق مدى مراقبة أهمها التي من الصلاحيات ومنحها العمل، بمفتشية الوقائية الحماية

، ومن خلال الدراسة وأمنهم صحتهم في العمال بحماية المتعلقة والتنظيمات للقوانين المستخدمة
أيضا تعرضنا لطريقة الحصول على التعويضات المقررة للعامل المصاب وبينا المستفيدين منها 

وختمنا بالتطرق إلى أنواع المنازعات التي  اءات إثباتهماسواء حادث العمل أو المرض المهني وإجر 
 تعويضين، في الحق لمضرورتثور بشأن الأخطار المهنية من منازعات عامة وطبية، كما أن ل

 الذي الضرر مسبب عاتق على يقع الثاني والتعويض ،الاجتماعي الضمان هيئة له تمنحه الأول
 .المدنية المسؤولية أركان توافر بشرط قانوني بالتزام أخل

 :الآتي النحو على وذلك ،إليها التوصل تم التي اتحوالمقتر  النتائج لأهم إجمالا ونعرض

 الوقاية مجال في للعامل القانونية الحماية تحقيق في الاجتماعي الضمان منظومة أهمية .1
 الأخطار بضحايا التكفل في دورها أو الوقائي، دورها خلال من سواء وهذا والأمن، الصحية
 .عماليا مكسبا تعد والتي المهنية،
لضحايا الأخطار المهنية تعويضات زهيدة لا تتماشى مع الممنوحة النقدية التعويضات  .2

 متطلبات الحياة اليومية. 
المشرع الجزائري لم يقم بمراجعة قائمة الأمراض المهنية على الرغم من أن التطور  .3

 جديدة غير واردة ضمن القائمة الحالية.أمراض مهنية أدى إلى ظهور  الصناعي
 مجال الوقاية في القانونية الحماية تحقيق في للمستخدم المدنية المسؤولية إقرار أهمية .4

 كاملا تعويضا العامل تعويض في والأمن الصحية
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ومع  عامللل مكنةالم مايةالح كبر قدر منأ توفير علىحرص  الجزائري المشرعلذلك نجد أن 
 يلي: تقديم بعض الاقتراحات تتلخص فيما ارتأيناذلك هناك قصور لهذا 

وضع العامل في العمل الذي يتناسب مع وخبرته ومؤهلاته، وبالتالي يكون أكثر قدرة  .1
 ر الناجمة عن العمل المكلف به.على تفادي الاخطا

بكيفية القيام بالعمل المكلف به من خلال تدريب العامل لاكتسابه الخبرة والمعرفة  .2
 الخاصة والتعليمان اللوائح وضع في المساهمةو سيةاالدر  مياوالأ العلمية والملتقيات التوعية، حملات
 .في كل مؤسسة بالأمن
نشر الوعي الوقائي من خلال اعداد برامج تثقيفية وتوعوية في مجال الصحة والامن  .3
 المعنيين باعتبارهم عماللل بالنسبة سواء وهذا ،المؤسسة داخل والصحة الأمن ثقافة لنشر

 أو ارباب العمل باعتبارهم المسؤولين هن الحماية داخل المؤسسة. بالحماية، الرئيسين
 ممارسة آثار إحدى باعتبارهما والإرهاق الإجهاد حالتي عن الناتجة الإصابة تجاهل عدم .4
 .العمل
 على الرقابةفي مجال  العمل وتكثيف جهود مفتشية الهيئات لمختلف الرقابي الدور تعزيز .5
 .والأمن الصحية الوقاية مجال في لاسيما والتنظيمية التشريعية نصوصلا تطبيق
 هيئات لدى بالعمال التصريح إلزامية يحترمون لا العمل أرباب أن عمليا الملاحظ من .6

 تهربا وذلك ،عمل حوادث عو وق حالة في حقوقهم من حرما�م يرتب ما ،الاجتماعي الضمان
 .العمال حقوق على حرصا الأمر هذا في الرقابة تشديد يجب لذا الاشتراكات دفع من
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عمران فوزي وعزني وليد، دور مفتش العمل في حماية العامل من أخطار حوادث  .12

العمل، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة 

 .2017بجاية، 

 علي محسن شذان، أحكام التعويض عن إصابات العمل، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل .13

 .2016شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

عمراني عبد القادر، قواعد المسؤولية في نظام حوادث العمل، مذكرة تخرج لنيل إجازة  .14

 .2006/2009المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، 

مذكرة لنيل شهادة مزاري أحلام، المشاركة العمالية في تسيير الهيئة المستخدمة،  .15

 .2011/2012ماجستير في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

مالكي نجيم وبسامي أسماء، تعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية، مذكرة لنيل  .16

شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص قانون ضمان إجتماعي، جامعة خميس 

 .2015مليانة، 
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ي فاطمة، التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، مذكرة تخرج لنيل إجازة يحياو  .17

 .2009/ 2006المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، 

 والمجلات ثالثا: المقالات

الجزائري، مجلة قانون العمل  بن عزوز بن صابر، الحماية الجزائية لبيئة العمل في التشريع .1

 2016والتشغيل، العدد الثاني، جوان 

 رابعا: القوانين

 النصوص التشريعية 1

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  02/07/1983المؤرخ في  83/13القانون رقم  .1

(ج  1996يوليو  2مؤرخ في  19-96) معدل بموجب أمر رقم  28ر عدد  المهنية، ( ج

(ج ر عدد  2001يونيو 5مؤرخ في  08-11) المعدل بموجب قانون رقم 42ر عدد 

32.( 

يتعلق بالتأمينات الاجتماعية (ج ر عدد  1983يوليو 2المؤرخ في  11/83القانون  .2

( ج ر عدد  1996يو يول 6مؤرخ في  17-96)، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 28

42.( 

، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن 1988يناير  26مؤرخ في  88/07القانون رقم  .3

) إلى التدابير الواجب إحترامها في مجال الوقاية الصحية والأمن 4وطب العمل(ج ر عدد 

 داخل أماكن العمل.

، 1990أبريل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  90/11القانون  .4

 21مؤرخ في  29-91) معدل ومتمم بالقانون رقم 17يتعلق بعلاقات العمل (ج ر عدد 

مؤرخ في  94/03)، ومتمم بالمرسوم التشريعي رقم 68(ج ر عدد  12/1991/
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مؤرخ في  96/21) معدل ومتمم بالأمر رقم 20(ج ر رقم  11/04/1994

 ).43(ج ر عدد  9/7/1996

يتعلق  1990فبراير سنة  6الموافق  1410عام  رجب 10مؤرخ في  90/03القانون  .5

 ).6بمفتشية العمل معدل ومتمم، (ج ر رقم 

، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008مارس 2مؤرخ في  08/08القانون  .6

 ).11الاجتماعي (ج ر عدد 

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .7

ربيع  25مؤرخ في  07/05ون المدني معدل ومتمم بالقانون رقم والمتضمن القان 1975

 . 2007ماي سنة  13الموافق  1428الثاني عام 

 ، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983يوليو  2مؤرخ في  83/15قانون  .8

 .) 28الاجتماعي (ج ر عدد 

يتعلق  1983 جويلية 2الموافق ل  1403رمضان  21المؤرخ في  83/14القانون  .9

-04) المعدل بقانون رقم  28بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي (ج ر عدد 

 ).72(ج ر عدد  2004نوفمبر  10المؤرخ في  17

 النصوص التنظيمية: 2

م يحدد  1996مای  05الموافق،  1416ذي الحجة  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .1

، منشور في ج. ر، رقم 2و1مصدرها مهنيا وملحقيه قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون 

 م. 1997مارس  23بتاريخ  16

) المتعلق  4(ج ر عدد  1991يناير  19مؤرخ في  91/05المرسوم التنفيذي  .2

 بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل

المتعلق بشروط تنظيم تعليم  2002 ديسمبر 07المؤرخ في  02/427المرسوم رقم  .3

 ).82العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية (ج ر عدد 
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، يتعلق بتنظيم طب 1993مايو  15مؤرخ في  93/120المرسوم التنفيذي رقم  .4

 ).33العمل (ج ر عدد 

 11الموافق ل  1418رجب عام  10مؤرخ في  97/424المرسوم التنفيذي رقم  .5

المؤرخ في  83/13يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون  1997نوفمبر 

  .والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 1983جويلية  2
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